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  موجز  
لجنـة الخـبراء المعنيـة      ل الحادية عـشرة  رة  دو ال من هذا التقرير استنتاجات وتوصيات    يتض  

 .٢٠١٢أبريـل   / نيسان ٢٠ إلى   ١٦المعقودة في مقر الأمم المتحدة في الفترة من          بالإدارة العامة 
، مـن  ٢٠٠١/٤٥ قـراره  بموجـب وتتألف اللجنة التي أنـشأها المجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي          

وقد تناولت اللجنة البنـود الموضـوعية       .  بصفتهم الشخصية لمدة أربع سنوات      خبيرا يعيّنون  ٢٤
ــة ــة والإدارة ) أ: (التاليـ ــان الحوكمـ ــان المحليتـ ــك    العامتـ ــا في ذلـ ــائج، بمـ ــق النتـ ــل تحقيـ ــن أجـ  مـ

 في  قـدرات البنـاء   ‘ ٢’الحوكمة على المستوى الحكومي الدولي والنظم الحكومية الدولية،          ‘١’
الـشفافية والمـساءلة وإشـراك المـواطنين؛        ‘ ٣’ التنميـة المحليـة،      أجل تحقيق العامة من    ة الخدم مجال

اســتعراض برنــامج الأمــم المتحــدة لــلإدارة العامــة والماليــة العامــة ومناقــشة لخطــة التنميــة    ) ب(
  . وغير ذلك من المسائل المستجدة المتعلقة بالحوكمة العامة٢٠١٥بعد عام  لما
  



 
 

12-33066 iv 
 

  

  المحتويات
الصفحة  الفصل

١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مشروع قرار يُوصى بأن يعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي -  الأول
٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنظيم الدورة - الثاني

٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مدة الدورة  -ألف     
٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحضور   - باء     
٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جدول الأعمال  - جيم     
٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انتخاب أعضاء المكتب  -  دال    

٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موجز وقائع الدورة واستنتاجاتها -  الثالث
٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نة أعمال اللج       -ألف     
٦. . . . . . . . . . . . . . . . النتائج     تحقيق    أجل    من   المحليتان     العامتان      والإدارة   الحوكمة      - باء    
١٨. . . . . . . . . . . . . . . استعراض برنامج الأمم المتحدة للإدارة العامة والمالية العامة                          -جيم     
، وغــير ذلــك مــن القــضايا الناشــئة٢٠١٥إحاطــة بــشأن خطــة التنميــة لمــا بعــد عــام         -دال     

١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لصلة بالحوكمة العامة         ا  ذات  
٢١. . . . . . . . . الجلسة المعنية بالطُرق الابتكارية لإثراء التعاون بين لجنة الخبراء والشعبة                                   - هاء    
برنــامج العمــل وجــدول الأعمــال المقترحــان للــدورة المقبلــة للجنــة والاســتعراض الأولي   -واو     

٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لمشروع التقرير       
      - المرفقات     

٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قائمة الوثائق          



E/2012/44 
E/C.16/2012/6 
 

1 12-33066 
 

  لالفصل الأو
  يُوصى بأن يعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعيمشروع قرار     

وصــي لجنــة الخــبراء المعنيــة بــالإدارة العامــة المجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي باعتمــاد   ت  
  :مشروع القرار التالي

  
  تقرير لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة عن دورتها الحادية عشرة    

  ،إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي  
 ٢٠٠٢ديـــــسمبر / كـــــانون الأول١٩ المـــــؤرخ ٢٠٠٢/٤٠إلى قراراتـــــه  إذ يـــــشير  

 ٢٠٠٥مــارس / آذار٣١ المــؤرخ ٢٠٠٥/٣ و ٢٠٠٣يوليــه / تمــوز٢٥ المــؤرخ ٢٠٠٣/٦٠ و
ــؤرخ ٢٠٠٥/٥٥ و ــشرين الأول٢١ الم ــوبر / ت ــؤرخ ٢٠٠٦/٤٧ و ٢٠٠٥أكت ــوز٢٨ الم  / تم

 المـؤرخ  ٢٠٠٨/٣٢ و   ٢٠٠٧أكتوبـــــر   / تشرين الأول  ٤ المؤرخ   ٢٠٠٧/٣٨ و   ٢٠٠٦يوليه  
ــه / تمــوز٢٥ ــه / تمــوز٢٩ المــؤرخ ٢٠٠٩/١٨ و ٢٠٠٨يولي  المــؤرخ ٢٠١١/٢ و ٢٠٠٩يولي
ــسان٢٦ ــل / ني ــؤرخ ٢٠١١/٢٢ ، و٢٠١١أبري ــوز٢٧ الم ــه / تم ــا  ٢٠١١يولي ــة جميعه ، المتعلق

  بالإدارة العامة والتنمية،
، ١٩٩٦أبريــل / نيــسان١٩ المــؤرخ ٥٠/٢٢٥ إلى قــرارات الجمعيــة العامــة وإذ يــشير  

 كـــانون ٢٠ المــؤرخ  ٥٧/٢٧٧، و ٢٠٠١ديــسمبر  / كــانون الأول ٢١ المــؤرخ  ٥٦/٢١٣ و
 ٥٩/٥٥، و   ٢٠٠٣ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٣ المـؤرخ    ٥٨/٢٣١، و   ٢٠٠٢ديسمبر  /الأول

ــؤرخ  ــانون الأول٢المـ ــسمبر / كـ ــؤرخ ٦٠/٣٤، و ٢٠٠٤ديـ ــاني ٣٠ المـ ــشرين الثـ ــوفمبر / تـ نـ
 / كـانون الأول  ١٩ المؤرخ   ٦٣/٢٠٢ القرارات    بالإدارة العامة والتنمية، وإلى    المتعلقة،  ٢٠٠٥

 المـؤرخ  ٦٥/١٤١، و ٢٠٠٩ديـسمبر  / كانون الأول  ٤ المؤرخ   ٦٤/١٨٧، و   ٢٠٠٨ديسمبر  
ــر / شــباط٢ ــؤرخ ٦٦/٤٣٧ ، و٢٠١١فبراي ــانون الأول١٣ الم ــسمبر / ك ــة ٢٠١١دي ، المتعلق

  بتسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية،
ــوإذ يعتــرف   ــة في إســداء       بالعم ــالإدارة العام ــة ب ــة الخــبراء المعني ـــه لجن ــوم ب ــذي تق ل ال

ــامجي إلى المجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي      ــه البرن ــسياسات وتقــديم التوجي المــشورة في مجــال ال
   المسائل ذات الصلة بالحوكمة والإدارة العامة في مجال التنمية،بشأن

لمتحــدة لــلإدارة العامــة والماليــة  بالــدعم الــذي يقدمــه برنــامج الأمــم ا وإذ يحــيط علمــا  
العامــة إلى البلــدان في مجــالات تنميــة القــدرات المؤســسية وقــدرات المــوارد البــشرية والحكومــة   

  ،واطنين في إدارة برامج التنميةالإلكترونية والمتنقلة وإشراك الم
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 الإدارة العامـــة الـــتي تتـــسم بالـــشفافية والخـــضوع للمـــساءلة  أهميـــة علـــى وإذ يـــشدد  
  ل والكفاءة والفعالية والإنصاف في عملية التنمية،والشمو
 بالاسـتنتاجات الـواردة في تقريـر لجنـة الخـبراء المعنيـة              يحيط علما مـع التقـدير       - ١  

الحوكمـة والإدارة العـامتين المحليـتين مـن أجـل       المتعلق ببالإدارة العامة عن دورتها الحادية عشرة     
  ؛)١(تحقيق النتائج

نــة بوضــع تــشديد خــاص علــى دور إشــراك المــواطنين  بتوصــيات اللجيرحــب  - ٢  
موظفي الحكومة، والتوزيـع    إلى  وتنمية رأس المال البشري، بما في ذلك تقديم التدريب والتعليم           

   على جميع المستويات، ولا سيما على المستوى المحلي؛ةكموالعادل للموارد تعزيزا للح
ون علـى الـصعيدين الـوطني       الحكم الرشيد وسيادة القان   ’’ أن   يؤكد من جديد    - ٣  

والدولي أمران أساسيان للنمو الاقتصادي المطرد الشامل والعـادل وللتنميـة المـستدامة والقـضاء               
، ويشجع الدول الأعضاء على مواصـلة دعـم تنميـة القـدرات في مجـال                )٢(‘‘على الفقر والجوع  

ــع المــستويات بهــدف تــسريع التقــدم    الحوكمــة ــاء المؤســسات علــى جمي ــق   العامــة وبن  نحــو تحقي
  الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛ 

 لجنة الخبراء المعنية بـالإدارة العامـة إلى دراسـة تـأثير ممارسـات محـددة في                يدعو  - ٤  
تـشجيع   التنميـة، مـع مراعـاة الحاجـة إلى           علـى الشمول  و العامة التي تتسم بالاستجابة      الحوكمة
عـام علـى   والكفاءة والفعالية في القطاع الوالمساءلة لتراهة والشفافية من ا عالية  مستويات تحقيق

، وتشجيع المساواة في الحصول على الخدمات العامة، وتـوفير الفـرص         الصعيدين الوطني والمحلي  
لجميع الناس للمشاركة في تسيير الشؤون العامـة، ويطلـب إلى اللجنـة نقـل نتـائج الدراسـة إلى                    

، ٢٠١٣أبريــل / في نيــسانالمقــرر عقــدهالــس مــن خــلال التقريــر عــن دورتهــا الثانيــة عــشرة المج
  ؛٢٠١٥وذلك بهدف مساعدة عملية التحضير للمداولات المتعلقة بخطة التنمية لما بعد عام 

  : إلى الأمانة العامة أن تواصليطلب  - ٥  
 في ادونه الإنترنـت وب ــ عـبر شـبكة  زيـادة نطـاق وعمـق التـدريب الـذي تقدمـه        )أ(  

مجــال تنميــة القــدرات والاســتمرار في وضــع دراســات الأمــم المتحــدة القطريــة في مجــال الإدارة  
  قطريــة ودراســات تحليليــة ودراســات حــالات إفراديــة  إحــصائيةالعامــة، الــتي تتــضمن بيانــات  

__________ 
 ).E/2012/44 (٢٤، الملحق رقم ٢٠١٢ية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الوثائق الرسم  )١(  
) أ( ٢٣  المـواطنين في الفقـرات  بإشـراك  تتعلـق وتـرد أحكـام أخـرى      .١١، الفقـرة    ٦٥/١قرار الجمعية العامة      )٢(  

 .من القرار) ز( ٢٣ و) هـ( ٢٣ و
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، بهــدف تحـسين مــساعدة البلــدان في إعـادة تعريــف إدارتهــا العامـة وإصــلاحها وتقويتــها    قطريـة 
  ؛ها بوجه عام، وتقديم الخدمات العامة بوجه خاص، وفقا لاحتياجات تلك البلدانوتجديد

لمبـادرات الابتكاريـة للـدول الأعـضاء علـى          با الاعتراف علـى النحـو الواجـب        )ب(  
صــعيد القطــاع العــام مــن خــلال التــرويج ليــوم الأمــم المتحــدة للخدمــة العامــة وجــوائز الأمــم    

  المتحدة للخدمة العامة وتعزيزهما؛
دعــم تطــوير شــبكة الأمــم المتحــدة لــلإدارة العامــة مــن أجــل بنــاء الــشراكات    )ج(  

  ونشر المعارف وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة في مجال الإدارة العامة؛
تقديم المساعدة في تنفيذ خطة عمل جنيف التي اعتمدتها القمـة العالميـة لمجتمـع                 )د(  

ــها الأولى الم  ــرة مــن   المعلومــات في مرحلت  / كــانون الأول١٢ إلى ١٠عقــودة في جنيــف في الفت
   بالمسائل المتصلة بالحكومة الإلكترونية والمتنقلة؛ والمتعلقة)٣(٢٠٠٣ديسمبر 
ــب  - ٦   ــصناديق     يطلـ ــساهمة في الـ ــضاء إلى المـ ــدول الأعـ ــدعو الـ ــة أن تـ  إلى اللجنـ

ــة    نــة العامــة مــن أجــل تمويــل   الأمابالاســتئمانية التابعــة لإدارة الــشؤون الاقتــصادية والاجتماعي
  .برامجها وأنشطة التوعية التي تضطلع بها

  
  
  
  
  
  

__________ 
 .، المرفق، الفصل الأولA/C.2/59/3انظر   )٣(  
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  الفصل الثاني
  تنظيم الدورة    

  مدة الدورة  -ألف   
تتــألف لجنــة الخــبراء المعنيــة بــالإدارة العامــة، المنــشأة بموجــب قــرار المجلــس الاقتــصادي    - ١

خـصية بنـاء علـى ترشـيح      خبيرا يعيّنهم المجلس بـصفتهم الش      ٢٤، من   ٢٠٠١/٤٥والاجتماعي  
وقد عقدت اللجنة دورتها الحادية عشرة في مقر الأمم المتحـدة في الفتـرة مـن                . من الأمين العام  

  . ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٠ إلى ١٦
  

  الحضور  -باء   
وحـضرها أيـضاً مراقبـون عـن مؤسـسات      .  عضوا من أعضاء اللجنة    ٢٣حضر الدورة     - ٢

  .ة دولية ومنظمات غير حكومية ومنظمات أخرىمنظومة الأمم المتحدة ومنظمات حكومي
، )المكـسيك (أغيلار بيانويبـا   . لويس ف  :وحضر الدورة أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم       - ٣

الاتحـاد  (، وميخائيـل دميترييـف      )موزامبيق(، وفيتوريا دياس ديوغو     )جزر البهاما (وروينا بيثيل   
، )الــصين(، وبــن هــاو )سويــسرا(ســت ، ووالتــر فو)أســتراليا(، وميريــديث إدواردز )الروســي

، وفرانسيـسكو لونغـو مـارتينيز       )جمهورية كوريا (، وبان سوك كيم     )بنغلاديش(ومشتاق خان   
، وبيتـر أنيـانغ نيونغـو       )الكـاميرون (، وجوزيف ديـون نغـوت       )الأردن(، وهيام نشاش    )إسبانيا(
، وســيريبورابو )يــاجنــوب أفريق(، وأوديــت رامــسنغ )الأرجنــتين(انــارتي ه، ومارتــا أوي)كينيــا(

ــسافا راو  ــد(كيـ ــانير  )الهنـ ــدة (، ومارغريـــت سـ ــة المتحـ ــيني  )المملكـ ــا تيرمـ ــا(، وفاليريـ ، )إيطاليـ
ــامز   ــدولين ويليــ ــاغو (وغوينــ ــداد وتوبــ ــوزان ل)ترينيــ ــدة  (وودوارد . ، وســ ــات المتحــ الولايــ

  ).ألمانيا(، ويان زييكوف )المغرب(، ونجاة زروق )سنغافورة(، وفيليب يو )الأمريكية
  .من الحضور بسبب مسؤولياته الإدارية) نيكاراغوا(ولم يتمكن بول أوكيست   - ٤
ويمكن الاطلاع على قائمة المراقبين الذين حضروا الدورة على الموقع الشبكي لـشبكة               - ٥

  . www.unpan.org/cepa: الأمم المتحدة للإدارة العامة
  

  جدول الأعمال  -جيم   
  :  الحادية عشرة كما يليكان جدول أعمال اللجنة في دورتها  - ٦

  .انتخاب أعضاء المكتب  - ١  
  .قرار جدول الأعمال ومسائل تنظيمية أخرىإ  - ٢  
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  :ن من أجل تحقيق النتائجان المحليتاالحوكمة والإدارة العامت  - ٣  
  الحوكمة على المستوى الحكومي الدولي والنظم الحكومية الدولية؛  )أ(    
   التنمية المحلية؛العامة من أجل تحقيق ة الخدم في مجالقدراتالبناء   )ب(    
  .الشفافية والمساءلة وإشراك المواطنين  )ج(    
اســتعراض برنــامج الأمـــم المتحــدة لـــلإدارة العامــة والماليـــة العامــة ومناقـــشة        - ٤  

ــام    بـــشأن ــد عـ ــا بعـ ــة لمـ ــة التنميـ ــة  ٢٠١٥خطـ ــسائل المـــستجدة الأخـــرى المتعلقـ  والمـ
  .العامة بالحوكمة

  .ل وجدول الأعمال المقترحان للدورة الثانية عشرة للجنةبرنامج العم  - ٥  
  

  انتخاب أعضاء المكتب  - دال  
اء مكتـــب اللجنـــة خـــلال الـــدورة يـــشغل الأعـــضاء التاليـــة أسمـــاؤهم مناصـــب أعـــض   - ٧
  :عشرة يةدالحا

  :الرئيسة
  )المغرب(نجاة زروق   

  
  :نواب الرئيسة

  )جمهورية كوريا(بان سوك كيم   
  )الأرجنتين(انارتي همارتا أوي  
  )المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(مارغريت سانير   

  
  :المقرر

  )الاتحاد الروسي(ميخائيل دميترييف   
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  الفصل الثالث
  موجز وقائع الدورة واستنتاجاتها    

  أعمال اللجنة  -ألف   
ــالخبراء، وعرضــت     - ٨ ــسة، نجــاة زروق، ب ــة، رحبــت الرئي ــسة الافتتاحي  الموضــوع في الجل

وألقـى الأمـين     .ن مـن أجـل تحقيـق النتـائج        ان المحليت ـ االحوكمـة والإدارة العامت ـ    :الرئيسي للدورة 
 باســم وكيــل  اســتهلاليةالعــام المــساعد للتنميــة الاقتــصادية، جومــو كــوامي ســوندارام، كلمــة  

ة الأمين العام للشؤون الاقتـصادية والاجتماعيـة، شـا زوكـانغ، شـدد فيهـا علـى أهميـة الحوكم ـ                   
المحليــة في التنميــة المــستدامة، ولا ســيما مــن خــلال التعــاون، والــشراكات بــين القطــاعين العــام  

 .والخــاص، وإشــراك المــواطنين، والاســتخدام المناســب لتكنولوجيــات المعلومــات والاتــصالات  
 نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لويس ألفونسو دي ألبا، كلمـة اسـتهلالية              وألقى

إيجـاد  وهـو   موضـوع الاسـتعراض الـوزاري الـسنوي         و الحوكمـة المحليـة والتنميـة         بـين  ربط فيهـا  
شورة المحـددة إلى    الم ـوحث كلا المـتكلمين أعـضاء اللجنـة علـى تقـديم              .نتاجيةفرص العمل والإ  

 الروابط المذكورة أعلاه من أجل تحقيق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة             بشأنالمجلس والأمانة العامة    
  .٢٠١٥، وما بعده، لا سيما فيما يتعلق بصياغة خطة التنمية لما بعد عام ٢٠١٥بحلول عام 

واختتمت الجلسة الافتتاحية ببيان تنظيمي مقتضب أدلى به مـدير شـعبة الإدارة العامـة                 - ٩
وغطـــى البيـــان منـــشورات  .وإدارة التنميـــة التابعـــة لإدارة الـــشؤون الاقتـــصادية والاجتماعيـــة

ورات المتعلقــة بالــدورتين الــسابقة والحاليـة للجنــة، والمــسائل اللوجــستية  الـشعبة، بمــا فيهــا المنـش  
  .الأخرى المتصلة بجدول أعمال الدورة الحادية عشرة

  
  النتائج تحقيق أجل من المحليتان العامتان والإدارة الحوكمة  - باء  

  الدولية الحكومية والنظم الدولي الحكومي المستوى على الحوكمة    
 مــن كــل قــدمها ورقــات تقــديم أويهانــارتي، مارتــا ترأســتها الــتي لجلــسة،ا هــذه شملــت  - ١٠
 المـدن  نظمـة لم أفريقيا لفرع العام الأمين قدمه وعرض هاو وبن )E/C.16/2012/2( زيكوف يان

 التمثيليــة الديمقراطيــة زيكــوف الــسيد وربــط .إمباســي إيلونــغ بــيير جــان ،المحليــة والحكومــات
 تجعـل  عناصـر  خمـسة  علـى  وشـدد  المواطنـون،  محورهـا  التي النتائج على القائمة المحلية الحوكمةب

 المنطقــة حجـم  بــين التـوازن  )ب( والمــالي؛ المحلـي  الـذاتي  الاســتقلال )أ( :هـي  فعــالا الـربط  هـذا 
ــيم ــل، وق ــة القواعــد )ج( التمثي ــة للحكومــات الحوكمــة وإجــراءات الانتخابي  والممــثلين، المحلي

 صـحية  علاقة وجود )هـ( والمواطنين؛   الإدارة تجاه المزدوجة المحلية المجالس أعضاء مسؤولية )د(
 الـشراكات  أن إلى وخلـص  .والمـوارد  السلطة بتقسيم يتعلق ما في والوطنية المحلية الحوكمة بين
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 في تختـل،  قـد  الخـاص  والقطـاع  المـدني  والمجتمـع  المحليـة  الحكومـات  بـين  التعـاون  وأشكال المحلية
 للمعلومـات  سـاحات  إنـشاء  أهميـة  تـأتي  هنا ومن المحليين، العامين والتنظيم الإدارة فعالية غياب
 والتقيــيم بالمثــل والمعاملــة والتفــاوض، والاتــصالات، المعلومــات إلى الوصــول حريــة علــى تقــوم

 كــاف غــير لكنــه ضــروري شــرط والتريهــة الحــرة الانتخابــات أن علــى أيــضاً وشــدد .المتبــادل
 وتـصاميم  تـشاركية،  صـكوكا  الأخـرى  الهامة العناصر وشملت .الصحية التمثيلية للديمقراطيات

 الحوكمـة  جهـات  مـع  التنظيمـي  للتعـاون  وأفقية رأسية وآليات الشرعية تضفي إضافية وأدوات
  .المحلي الصعيد على المدني المجتمع خاص، نحو على فيها، بما المتعددة،

 بــصورة ركزيــةوالم الاتحاديــة للــنظم الرئيــسية الخــصائص بعــض هــاو بــن الــسيد وحــدد  - ١١
ــ ــف موضــحا ،ةعام ــام لأي يمكــن كي ــين نظ ــوي أن مع ــى يحت ــن عناصــر عل ــامين كــلا م  النظ

 إعــادة في الــثلاث ومراحلــه الــصيني الإدارة نظــام عــن تفاصــيل قــدم كمــا .متفاوتــة بــدرجات
 الـصناعية  والإدارة المـصرفي،  بالنظـام  المتعلقـة  والسياسات الضريبي، بالتقاسم يتعلق فيما الهيكلة
 علـى  خـاص  نحـو  علـى  وأكـد  .الآن وحـتى  ١٩٧٨ عام منذ الفنية، والرقابة والجودة جاريةوالت

ــدة الحــالات ــة في الرائ ــغ منطق ــدة بودون ــة الجدي ــانجين ومنطق ــهاي تي ــدة بين  شــانغهاي في الجدي
 المجـالات  في والمحليـة  المركزيـة  العلاقـات  لتحسين الصين حكومة تبذلها التي الجهود على كأمثلة
 الــصين في المحــرز التقــدم في ســاهمت الــتي الثلاثــة العوامــل علــى وشــدد .لاقتــصاديةوا الإداريــة
 التـوازن  )ب(؛  والمحليـة  المركزية الحكومات بين التعاون حيث من والتضامن الوحدة )أ( :وهي
ــة بـــين ــتقرار الاقتـــصادية التنميـ ــاعي والاسـ ــة )ج( ؛ والاجتمـ ــتراكية الديمقراطيـ ــيادة الاشـ  وسـ

  .القانون
 الـتي  الراهنـة،  العالميـة  بالتحـديات  مباشـرة  المحليـة  الحوكمـة  إمباسي إيلونغ السيد وربط  - ١٢

 تحقيـق  نحـو  تقـدم  إحـراز  بعـدم  تتعلـق  أخـرى  وتحـديات  والجـوع،  البيئي والتدهور الفقر تشمل
 تـنجح  لا قـد  الأهـداف  تحقيـق  إلى الراميـة  الجهـود  أن علـى  ومـشدداً  .للألفية الإنمائية الأهداف

 منظمـة  اهتمام عن أعرب فقد بالتنمية، المعنيين المحليين المصلحة أصحاب من ضمت ما بقدر إلا
 الـشؤون  وإدارة العامة بالإدارة المعنية الخبراء لجنة مع بالتعاون المحلية والحكومات المتحدة المدن

 المتحـدة  للمـدن  الأفريقيـة  الأكاديميـة  بمـشروع  يتعلـق  مـا  في سيما ولا والاجتماعية، الاقتصادية
 في المحليــة الحكومــات قــدرة لاحتياجــات الاســتجابة إلى يهــدف الــذي المحليــة، الحوكمــة ولحــ

 ثرائهــا بــسبب اللجنــة، بــين التعــاون إمكانيــة إلى أيــضا إمباســي إيلونــغ الــسيد وأشــار .أفريقيــا
 بالديمقراطيـة  المعـني  العـالمي  المرصد المتحدة المدن منظمة ومنشور العامة، الإدارة مجال في المعرفي
 ،“الأفريقيـة  المـدن  قمـة  مـؤتمر  :الأفريقيـة  المحليـة  الحكومـات  قمة مؤتمر”  و ،واللامركزية المحلية
  .٢٠١٢ ديسمبر/الأول كانون ٨ إلى ٤ من الفترة في داكار في عقده المقرر
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 النمــوذج سمــات علــى مــارتينيز، لونغــو فرانسيــسكو قادهــا الــتي المناقــشات، وتركــزت  - ١٣
ــة المــستويات، دةالمتعــد للحوكمــة الجديــد ــسيد ووصــف .فيهــا العامــة الإدارة ومكان  لونغــو ال
 التنميـة،  مـن  عـصور  أربعـة  مـن  مـستمدة  الخـصائص  مـن  مـزيج  أنه حيث من النموذج مارتينيز

 إنـشاء  )ب(؛  القـضائية  القانونيـة  الحدود على بذلك المرتبط والتركيز قومية دولة إنشاء )أ( هي
ــة ــة دول ــز رعاي ــرتبط والتركي ــذلك الم ــى ب ــة الجهــات عل ــة الفاعل  إدمــاج )ج(؛ للحوكمــة العام

ــاعين ــاص القطـ ــاعي الخـ ــة، في والاجتمـ ــع الحوكمـ ــز مـ ــى التركيـ ــار علـ ــصاد إطـ ــسوق اقتـ ؛ الـ
 بعـــض  إلى وأشـــار  .التعـــاون  إلى التنـــافس  مـــن  تركيزهـــا  بتحويـــل  الـــشبكية  الحوكمـــة  )د(

 والـتي  حيح،ص ـ بـشكل  لتعمـل  المـستويات  المتعـدد  للحوكمـة  ضـرورية  تكـون  قد التي القدرات
ــشمل ــصاميم )أ( ت ــة ت ــع عقلاني ــسلطات لتوزي ــة بــين ال ــة الحكوم ــة والحكومــات الاتحادي ؛ المحلي

 صـنع  عمليـة  أسـاس  علـى  شفافة اتصال قنوات إقامة )ج( ؛ و التبعية مبدأ نطاق توسيع )ب( و
 انوالأوز الأوزان ونظـام  القواعـد  علـى  القائمـة  المـساءلة  )د( ؛ و جماعيـة  آراء توافـق  وبناء قرار

 الأخـرى  العناصـر  وتـشمل  .أخـرى  أمـور  بـين  مـن  المهـني،  الـسلوك  قواعـد  ذلـك  في بما المقابلة،
 وماليـة  ضـريبية  حـوافز  آليـات  إنـشاء  المـستويات  المتعـدد  الديمقراطيـة  الفعالـة  الحوكمـة  لتحسين
 الاجتماعيـة  والقيـادة  البـشري،  المـال  رأس علـى  التركيـز  مـع  المهـارات  وتنميـة  وفعالة؛ واضحة
 علــى خاصــة بــصفة والتركيــز المــستمر، والــتعلم والخــاص، العــام القطــاعين بــين التعــاون وســبل

  .والتقييم والمشاركة التفاوض
 لتحقيـق  المحليـة  الحوكمـة  تعزيـز  خلالهـا  مـن  يمكـن  الـتي  السبل إلى المناقشات انتقلت ثم  - ١٤

  :التالية الأمور أهمية على المتكلمون وشدد .العام المستوى على الإنمائية النتائج
ــه إدراك  )أ(   ــياقات أوجـ ــة وسـ ــاريخ في معينـ ــسياسي التـ ــق الـ ــة لتحقيـ  اللامركزيـ
 الحكومــات رابطــات مثــل المحلــي، الــذاتي الاســتقلال أهميــة لمعالجــة مبتكــرة ســبل عــن والبحــث
  المحلية؛

ــاء  )ب(   ــود إحيـ ــة الجهـ ــف إلى الراميـ ــاه وقـ ــذ الاتجـ ــع في الآخـ ــة التراجـ  للامركزيـ
ــة ــة، والحوكم ــا المحلي ــك في بم ــن ذل ــار خــلال م ــق إظه ــتي الطري ــا ال ــز يمكــن به ــة تعزي  الحكوم
  اللامركزية؛ تطبيق خلال من - إضعافها لا - المركزية
 والمـستويات  جهة من المحلية الحكومات ومسؤوليات سلطة بين التوازن تحقيق  )ج(  
  أخرى؛ جهة من التقليدية المحلية والسلطات للحوكمة الفاعلة والجهات الحكومة من الأخرى
 وضــمان وفعاليــة بكفــاءة المــوارد توزيــع علــى قــادرة مركزيــة حكومــة إقامــة  )د(  
  المحلية؛ للسلطات الفرص تكافؤ



E/2012/44 
E/C.16/2012/6 
 

9 12-33066 
 

  .الكبرى المدن في الشاملة العامة بالإدارة تتعلق معينة لتحديات التصدي  )هـ(  
 جـل أ مـن  المحليـة  الحوكمـة  تعزيـز  خلالهـا  مـن  يمكن التي السبل أيضا المناقشات وشملت  - ١٥

  :التالية الأمور على التركيز وتم .تحديدا أكثر مستويات على الإنمائية النتائج تحقيق
 الإداريـــة القـــدرات لتنميـــة الواجبـــة المراعـــاة مـــع الماليـــة الاســـتقلالية تحـــسين  )أ(  

  والسياسية؛
  والاحتياجات؛ النمو مراحل مختلف في للبلدان المالية الترتيبات استيعاب  )ب(  
ــز  )ج(   ــى التركيـ ــة علـ ــة الحوكمـ ــز المحليـ ــة كمحفـ ــة للحوكمـ ــة الديمقراطيـ  والتنميـ
  سواء؛ حد على الاقتصادية
  المحلي؛ التمثيل بشأن العام القطاع وموظفي المواطنين تثقيف  )د(  
 هـذه  علـى  الخاصـة  المـصالح  أصـحاب  يـستحوذ  لا لكـي  اللازمـة  التـدابير  اتخاذ  )هـ(  
  العملية؛
 مناسـبا،  ذلـك  كـان  وحيثمـا  الواجـب  النحو على التقليدية، السلطات إشراك  )و(  

  السياسات؛ ورسم الرسمية المناقشات في
  .فعالة وتقييم رصد بآليات الأخذ  )ز(  

  
  المحلية التنمية تحقيق أجل من العامة الخدمة مجال في القدرات بناء    

ــسة، هــذه افتتحــت  - ١٦ ــتي الجل ــان رأســها ال ــورقتين كــيم، ســوك ب ــدمهما ب ــو فيليــب ق  ي
)E/C.16/2012/3(، زروق ونجاة.  

 في قويــة عامــة إدارة إنــشاء أجــل مــن للحوكمــة الأساســية المبــادئ يــو الــسيد وحــدد  - ١٧
 علـى  التركيـز  مع الجماعية الحريات لتحقيق البراغماتية اعتماد )أ( :التالي النحو على سنغافورة
 تقودهـا  الـتي  والنـهج  الـسوق  إلى المـستندة  للنـهج  المخـتلط  والاسـتخدام  الاجتماعي، الانسجام
 مـن  الغـير  علـى  الاعتماد ثقافة تجنب )ب(  و والصناعية؛ الاقتصادية السياسات صنع في الدولة
 مـن  تمـول  المـصلحة  أصـحاب  لمختلـف  ادخـار  خطـط  على تشجع التي العامة السياسات خلال
 وأهميــة الــسياسات مــن الغــرض تقيــيم )ج(  والعمــل؛ أربــاب ومــساهمات المــوظفين أجــور

 بـين  والتعـاون  التنـسيق  علـى  والتـشجيع  للحكومـة  شـامل  نهـج  تـبني  )د(  و ظـام؛ بانت المؤسسات
 تـوفير  مـن  والحـد  الفـساد  مـسألة  في التـسامح  وعدم والشفافية التراهة تعزيز )هـ(  و الوكالات؛

 علـى  التركيـز  خـلال  من البشري المال رأس تنمية على التركيز )و( و   الفاسد، للسلوك الحوافز
  .تمرالمس والتعلم الجدارة
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 التعامـل  )أ( :يلـي  مـا  سـنغافورة  في قويـة  عامة إدارة لإقامة الرئيسية التحديات وشملت  - ١٨
 كفالـة  )ب(  و الـسياسات؛  وضـع  خـلال  مـن  المتـصاعدة  الاقتـصادية  التباينات مع فعال بشكل

 في والخـاص  الاجتمـاعي  القطـاعين  تـشمل  الـتي  ومتنـاغم،  فعال نحو على الحوكمة في المشاركة
 صـحيح  تـوازن  وتحقيـق  مجد نحو على المواطنين إشراك )ج(  و مشتركة؛ لأغراض قدةمع بيئات
 المجتمـع  احتياجـات  تعقيـد  ازديـاد  إلى الاسـتجابة  )د(  و نفسه؛ الوقت وفي والشفافية الأمن بين

  .الاجتماعية الرعاية سياسات في الأجل الطويلة التنازلات معالجة )هـ(  وومطالبه؛
 جهـات  الحوكمة في الفاعلة والجهات المحلية الحكومات أن زروق السيدة اعتبرت إذو  - ١٩
 التعقيـدات  خـضم  في تواجههـا  الـتي  الثلاثـة  الرئيـسية  التحـديات  في بحثت أساسية، إنمائية فاعلة

 كيـف  سـيما  لا المحليـة،  والجماعـات  الدولـة  بـين  العلاقـات  )أ( :العولمة تطرحها التي والشكوك
 الديمقراطيـة  )ب(  و والـدعم؛  والتنظـيم  الرقابـة  آليـات  وكـذلك  والمـوارد  الكفـاءات  تقاسم يتم

 رعايــة علـى  المحليــة العامـة  الإدارة تــأثير )ج(  والمحلـي؛  المــستوى علـى  العامــة والإدارة والتنظـيم 
ــواطنين ــة الفقــر مكافحــة وعلــى الم ــة والتنمي ــة إلى وبالإشــارة .المحلي ــادئ اســتخلاص إمكاني  مب
 والدســتور المغربيــة لإدارة واالمغربيــة، والتقاليــد والثقافــة ســلام،الإ تعــاليم مــن المحليــة الحوكمــة
 مـن  اللامركزيـة  والمبـادرات  للعمليـات  أفـضل  تنـسيق  إلى الحاجـة  إلى نبهت المغرب، في الجديد
 جميــع بــين والاختــصاصات للمــسؤوليات واضــح تقــسيم مــع وشــاملة ثابتــة اســتراتيجية خــلال

 .المحلــي  الــذاتي  والاســتقلال  التبعيــة  مبــدأ  إلى تنادااس ــ المعنيــة،  والمؤســسات  الفاعلــة  الجهــات 
 علـى  واسـتراتيجي  شمـولي  إطـار  في بهـا  المـضطلع  القـدرات  تنمية تؤثر أن يمكن كيف وأظهرت
 الحوكمـة  تطـور  عـن  مفيـدة  عامـة  لمحـة  وقـدمت  .والمحلـي  والإقليمـي  الوطني الصعد على التنمية
 تـدعم  قـد  الـتي  القـدرات  تنميـة  في الأولويـة  ذات الأربعـة  المجـالات  وعـددت  المغـرب،  في المحلية
ــامين والتنظــيم الإدارة ــيين الع ــة المحل ــة بفعالي ــادة )أ( :وديمقراطي ــة قي ــة؛ قوي  إدارة )ب(  ووفعال

 الحقيقيـة  المشاركة )د(  و العالية؛ الجودة ذات العامة الخدمات )ج(  و مالية؛ وإدارة استراتيجية
  .للمواطنين

 لبرنـامج  التابع الإنمائية السياسات مكتب في الديمقراطية مةالحوك فريق مديرة وقدمت  - ٢٠
 .“محليـة  هـي  تنميـة  كـل ” بعنـوان  عرضـا  مـوليكيتي،،  فريـزر  جيرالـدين  الإنمائي، المتحدة الأمم

ــددت ــات وعـ ــية اللبنـ ــة الخمـــس الأساسـ ــستدامة لتنميـ ــى مـ ــستوى علـ ــي المـ  الإدارة )أ( :المحلـ
ــة الاقتــصادية ــة )ب(؛ الفعال ــة التنمي ــها أمــور إلى تــستند الــتي المــستهدفة المحلي ــة من ــة البني  التحتي
ــق ؛ الحــرة الأعمــال مباشــرة روح وتنميــة المــشاريع تــسهيل )ج(؛ الفعالــة الاجتماعيــة والمراف

 .العـــيش لكـــسب ومتنوعـــة بديلـــة فـــرص نـــشر )هــــ(؛ المهـــارات تنميـــة علـــى التركيـــز )د( و
 وهـي  العامـة،  الخـدمات  تقديم فعاليةل الضرورية العناصر في موليكيتي فريزر السيدة بحثت كما

 واضــح؛ بــشكل والمــسؤوليات الأدوار تحديــد )ب(  ومناســب؛ مؤســسي هيكــل وضــع )أ(
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 المحلـي؛  المستوى على التنمية لتسهيل والتنسيق والإجراءات للأنظمة واضح نظام وضع )ج( و
 مـساءلة  منظ ـ وضـع  )ه ــ(  و والكفـاءات؛  والمعـارف  والمهـارات  البشرية القدرات تطوير )د( و

  .مناسبة محلية تقديرية وميزانية واضحة
 العامـة  الخدمـة  قـدرة  بنـاء  أجـل  مـن  التاليـة  بالخيارات موليكيتي فريزر السيدة وأوصت  - ٢١

 صـلة  ذات نظـم  وضـع  )أ( :المحلـي  المـستوى  علـى  التنميـة  لتـسهيل  الأساسـية  بمـسؤوليتها  للوفاء
 وبـين  والمـسؤوليات،  المؤسـسات  بـين  تساقالا تحقيق )ب( و العامة؛ الخدمة في للتكيف وقابلة

ــائج، المــسؤوليات ــين والنت ــائج وب ــات النت ــوال أو والنفق ــاذ )ج(  والمخصــصة؛ الأم ــدابير اتخ  ت
 اسـتجابة  أكثـر  المحليـة  والأنظمـة  الإجـراءات  لجعـل  العامـة  الخـدمات  تقـديم  نظـام  لتقييم منتظمة
ــة ــة؛ للتنمي ــحــوافز نظــم وضــع )د(  والمحلي ــة والأجــر العمــل ظــروف شمل ت ــسهيل والترقي  لت
 التنميـة؛  لخطـط  اللازمـة  والمـوارد  العامـة  للخدمة الكافي التمويل توفير )هـ( و   ؛التنمية مبادرات

  .العامة الخدمات لتقديم مبتكرة وسائل إيجاد )و( و
وأعادت المناقشات التي أدارتها فاليريـا تيرمـيني وسـوزان وودوارد التأكيـد علـى الـدور                   - ٢٢

ــادة إشــراك     الــذي يمكــن  ــه لتقريــب الحكومــة مــن الــشعب وزي ــة أن تــضطلع ب للحكومــة المحلي
المواطنين، وإسماع صوت الأقليات، والحد من الفقر، وتحقيق التنمية البشرية، وتوفير الخـدمات             
الأساسية، وبلوغ الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة، بـشرط مراعـاة الاختلافـات في الـسياق التـاريخي                   

. دي والسياسي فيمـا بـين البلـدان والمنـاطق والبلـدات والمجتمعـات المحليـة               والاجتماعي والاقتصا 
وأشير إلى أن الظروف المؤاتية للإدارة العامة الفعالة في البلدان الغنية والمـستقرة مثـل سـنغافورة                 

 تعتمــد علــى المعونــة، وتــشهد أوضــاعاوالمغــرب تختلــف عــن الظــروف الــسائدة في الــدول الــتي 
وأبرزت المناقشة التي ركزت على الثقة ومؤسسات المساءلة والجهـود          . عاتهشة، وتتأثر بالترا  

  : الرامية إلى إدماج السياسات والخدمات بين مختلف مستويات الحكم، جملة من التحديات
ــع         )أ(   ــة، م ــة المحلي ــة الحوكم ــق فعالي ــارات لتحقي ــشري والمه ــال الب ــة رأس الم تنمي

 من التعليم الابتدائي وبما يـشمل التعـاون مـع         سؤولة، بدءا المواطنة الم التركيز على القيم العامة و    
الجامعات ومعاهد التـدريب لاجتـذاب المواهـب إلى القطـاع العـام وتـدريب مـوظفي الحكومـة                   
على مواجهة التحديات التي يطرحهـا ازديـاد الـشكوك والمخـاطر العالميـة؛ والتوظيـف والترقيـة                  

امـــة؛ والتـــدابير الراميـــة إلى الاســـتبقاء علـــى أفـــضل بالاســـتناد إلى الأهليـــة في مجـــال الإدارة الع
  المواهب في الخدمة العامة المحلية؛ 

ــصادي          )ب(   ــو الاقت ــز النم ــة إلى تعزي ــدابير الرامي ــين الت ــوازن ب ــي ي ــاع نهــج عمل اتب
  والإدماج والشمول الاجتماعيين على حد سواء؛ 
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مجـال الحوكمـة الـتي    تحقيق التعاون والتآزر الحقيقـيين بـين الجهـات الفاعلـة في             )ج(  
بر في  تقودها الحكومات، بدلا من اللامركزية الأحاديـة الجانـب أو التفـويض، الأمـر الـذي يعت ـ                

   لتخفيف فعالية الحوكمة المحلية؛ بعض الأحيان علاجا ناجعا
تحقيق الاستقلالية المحليـة، أي تمكـين الحكومـات المحليـة ومنحهـا القـدرة علـى                   )د(  

  ؛ )في الأرياف على سبيل المثال( على أساس توزيع عادل للموارد ممارسة وظائفها الجديدة
طابعهــا المتقلــب :  البلــدان الخارجــة مــن الأزمــات  إلىتقــديم المعونــة الخارجيــة  )هـ(  

والمجزأ، تركيز الجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف على توفير المساعدة التقنية مـن جانـب               
 باهظة، ووسائل تقديم المعونة الـتي تتجـاوز      الذين يتقاضون أتعابا  ين الأجانب   الخبراء الاستشاري 

ت الإداريـة في    الحكومات، المركزية والمحلية على حد سـواء، فتقـوض بـذلك القـدرات والمهـارا              
   عن بنائها؛القطاع العام عوضا

الحاجــة إلى تبيــان أن المعونــة قــد تكــون بــنفس القــدر مــن الفعاليــة في الــدول      )و(  
أثرة بالتراعات وفي الـدول الأخـرى، وذلـك لـدعم الجهـود الـتي تبـذلها تلـك البلـدان                     الهشة والمت 
  . تكوِّنه عنها الجهات المانحة من آراء خاطئة لتغيير ما

ــتعين علــى الجهــات المانحــة المتعــددة      وردا  - ٢٣ ــه ي  علــى هــذه النقطــة الأخــيرة، أشــير إلى أن
لبلدان الخارجة مـن التراعـات مـن خـلال تيـسير      الأطراف والثنائية تقديم الدعم لبناء الدولة في ا     

المبــادرات الـــتي تتخـــذها الحكومـــة لتعزيـــز الاســـتقرار وتقـــديم الخـــدمات والاعتـــراف بحقـــوق  
لحكومــات، قــد تــبرز الحاجــة إلى تعزيــز قــدرة إلى اوإلى جانــب تعمــيم الــدعم المقــدم . الإنــسان

في تقـديم الخـدمات علـى الـصعيد         المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الـتي تـسهم           
وعلى هذا النحو، لا يتم تجاهل العمليـات الحكوميـة      . المحلي مع كفالة المساءلة في الوقت نفسه      

  . بل يتم بالأحرى تعزيزها
ــؤهلات        - ٢٤ ــى المـ ــة علـ ــة القائمـ ــال الإدارة العامـ ــنغافورة في مجـ ــة سـ ــتناد إلى تجربـ وبالاسـ

ــل في ضــرورة تنم   ــة،    والنمــوذج المغــربي المتمث ــشري لأغــراض الحوكمــة المحلي ــال الب ــة رأس الم ي
والتجارب العديدة التي خاضها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتيسير تكييف الخدمة العامة مـن              

في جنــوب أفريقيــا وروانــدا والــصومال وغانــا ونيبــال علــى ســبيل  (أجــل تحقيــق التنميــة المحليــة 
الحوكمـة المحليـة تـضطلع بـدور هـام في تيــسير       الأول مفـاده أن  :، يـستخلص اسـتنتاجان  )المثـال 

تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وبوسعها أن تكون وسيلة تنفيذ حقيقية لخطـة التنميـة لمـا بعـد                  
؛ والثــاني مفــاده أن إشــراك المــواطنين، بمــا في ذلــك الاســتخدام المناســب والمبتكــر   ٢٠١٥عــام 

 الحوكمة المحلية مـن خـلال إضـفاء الـشفافية     لاستراتيجيات المعلومات والاتصالات، يتيح تعزيز    
  . والمساءلة وطابع الملكية عليها
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  الشفافية والمساءلة وإشراك المواطنين     
 لورقتين قـدمهما كـل مـن        تي ترأسها ميخائيل دميترييف عرضا    تضمنت هذه الجلسة ال     - ٢٥

ــار  ــا أويهانـ ــان ) E/C.16/2012/4( تيمارتـ ــشتاق خـ ــار  . ومـ ــسيدة أويهانـ ــددت الـ ــى تيوشـ  علـ
التحديات الجديدة الناشئة عـن جملـة مـن العوامـل المتـصلة بالعولمـة وحثـت صـانعي الـسياسات                     
على الانتقال من المرحلة النظرية إلى المرحلة العملية، لا سيما في ما يتعلـق بـالحكم الـديمقراطي                  

ات والسياسات المتـصلة بـالحقوق، وإيـلاء الأهميـة الواجبـة لـدور المؤسـسات في تطبيـق الـسياس               
إجــراء مــنظم ومنــسق ”وشــددت علــى أن إشــراك المــواطنين، الــذي يُعــرَّف بأنــه   . والقــرارات

، إحـدى   “يتخذه أشخاص ومنظمات بهـدف معالجـة المـشاكل القائمـة والتعـاون مـع الحكومـة                
أفضل الأدوات لإدارة التنمية المحلية، بشرط أن يكون الحصول على المعلومـات والـشفافية مـن                

وفي ذلـك الـسياق، يتمثـل دور قيـادات المجتمـع في كفالـة الاختيـار               . ساسـية السمات العامـة الأ   
وخلــصت إلى أن الثقافــة الــسياسية الجديــدة تترســخ علــى   . الأمثــل مــن بــين خيــارات متعــددة 

الصعيد المحلي، مما يتطلب رؤية جديدة للديمقراطية والمجتمع تتجاوز الحدود الإداريـة أو حـدود               
تطلبــات الجديــدة للعولمــة مــع الإســهام في تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة دوائــر الاختــصاص لتلبيــة الم

  . للألفية
وطرح السيد خـان الأحجيـة الـتي مفادهـا أن العقـد الأخـير مـن المبـادرات الراميـة إلى                        - ٢٦

ولذلك فمن المهم التمييـز بـين       .  في العالم النامي   لم يحقق إلا نجاحا محدودا جدا     مكافحة الفساد   
 مــن الفــساد مــن جهــة واســتخدام مقــاييس عامــة وإجماليــة للفــساد مــن جهــة    الأنــواع المحــددة

: وشــدد علــى خاصــيتين تتميــز بهمــا البلــدان الناميــة عــن البلــدان المتقدمــة النمــو وهمــا  . أخــرى
انخفـاض مـستوى    ) ب(  و ؛تجذر الفساد الـسياسي النـاتج عـن عـدد مـن الأسـباب الهيكليـة                )أ(

  . ال حقوق الملكية بالقدر الكافيالمأسسة عموماً، بما في ذلك عدم إعم
ي على المدى الطويـل، رغـم       روفي ما يتعلق بالخاصية الأولى، أشار إلى أن الحل الضرو           - ٢٧

عدم كفايته، يتمثل في تعزيز نمو قدرات القطاعـات الاقتـصادية المنتجـة ذات القاعـدة العريـضة                  
ات ديمقراطيــة اجتماعيــة مــن علــى دفــع الــضرائب، ممــا قــد يزيــد القاعــدة الماليــة لاعتمــاد سياســ

جانب الأحزاب السياسية، وبالتالي تعزيز الانتقال التدريجي من الأنشطة غـير الرسميـة الخارجـة               
وفي مـا يتعلـق بالخاصـية الثانيـة، فالحـل           . عن الميزانية إلى التفاعلات الرسمية المدرجـة في الميزانيـة         

لى إعمال حقوق الملكيـة والعقـود، الأمـر          ع ثل في زيادة قدرة الدولة تدريجيا     الطويل الأجل يتم  
وخلـص إلى أن    .  للحقوق والمؤسـسات   مع الوقت بإرساء هيكل شرعي عموما     الذي قد يُتوَّج    

ــادة         ــة كزي ــوظفي الحكوم ــة لم ــى الحــوافز الفردي ــتي تركــز عل ــساد ال اســتراتيجيات مكافحــة الف
راطيـة، قـد لا تكـون فعالـة         الأجور، وزيادة الشفافية والمساءلة، أو الحد مـن الإجـراءات البيروق          
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دائمــاً في ســياقات العــالم النــامي حيــث تكــون آليــات تلقــي التعليقــات بــين القطــاع الإنتــاجي   
والقطاع السياسي إما ضعيفة أو غائبة، وحيث يعمل الموظفون العموميـون في سـياقات يغلـب                

 أشــكال ويمكــن مــصادفة جميــع. عليهــا الطــابع غــير الرسمــي في القطــاعي الــسياسي والإنتــاجي 
الفساد في معظم البلدان، ولكن البلدان النامية تختلـف مـن حيـث المـزيج، ممـا يوضـح اخـتلاف                   

وحــثَّ صــانعي الــسياسات علــى بــذل الجهــود الراميــة إلى   . النتــائج الإنمائيــة فيمــا بــين البلــدان 
 مليـة يمكـن بموجبـها الـسيطرة    مكافحة الفساد فيمـا يتعلـق بالنتـائج والـتفكير في إيجـاد حلـول ع          

  .  على الفساد في ما يتعلق بتحقيق الاستراتيجيات والأهداف الإنمائية المحددةعمليا
وقــدم رولــف ألتــر، مــدير مديريــة الحوكمــة العامــة والتنميــة الإقليميــة التابعــة لمنظمــة       - ٢٨

ــاون والت ــا التعـ ــصادي، عرضـ ــدان الاقتـ ــة في الميـ ــا   نميـ ــدة الـــتي تواجههـ ــديات الجديـ  عـــن التحـ
وأشــار إلى واجــب الحكومــات اليــوم في  . لأزمــات الماليــة والاقتــصادية الحكومــات في خــضم ا

القيادة والإنجاز، مع تعزيز حوارها مع مواطنيها في الوقت نفسه، فأكـد إن قـيم الخدمـة العامـة            
من قبيـل الحيـاد والـشرعية والـشفافية والتراهـة تظـل هـي المبـادئ التوجيهيـة الـسارية في بلـدان                        

في الميــدان الاقتــصادي علــى جميــع مــستويات الحكــم رغــم الــضغوط   منظمــة التعــاون والتنميــة 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والصعوبات التي ينطوي عليها تقديم الخـدمات العامـة ذات             

وتتمثل التحديات الرئيسية اليوم في تعزيز ثقـة المـواطنين، والمحافظـة علـى النمـو                . النوعية الجيدة 
الية مـن حيـث التكلفـة، لا سـيما علـى المـستوى دون الـوطني، مـع                   الطويل الأجل، وزيادة الفع   

ويجــب كــذلك المحافظــة علــى الحيــز المــالي  . تعزيــز نوعيــة عمليــة تقــديم الخــدمات العامــة المحليــة 
. للإنفاق الاستثماري على الصعيد المحلي، لا سيما من أجـل الاسـتثمار في رأس المـال البـشري                 

 فعاليـة الحوكمـة المتعـددة المـستويات مـن خـلال تبـادل        ويستدعي ذلك، في جملـة أمـور، زيـادة     
الممارسات الجيدة والاطلاع علـى حـالات النجـاح والفـشل، وكـذلك مـن خـلال اسـتحداث                   

  .المعايير والمقاييس لتقييم ما أحرز من تقدم وما تحقق من نتائج
ــانر     - ٢٩ ــت ســ ــشاش ومارغريــ ــام نــ ــديث إدواردز وهيــ ــشة ميريــ ــق . وأدارت المناقــ واتفــ
في المناقشة على أن المـواطنين لـديهم الآن المزيـد مـن القنـوات للتعـبير عـن آرائهـم،                      اركونالمش
 علــى أن الحكومـات لا يمكـن أن تحقــق   أيـضا واتفقـوا  . سـيما في مـا يتعلـق بتقــديم الخـدمات     لا

النتائج بمفردها، وحين تقدم الهيئات غـير الحكوميـة الخـدمات، تـسعى تلـك الهيئـات علـى نحـو                     
، لـوحظ   وأخـيرا . ع أنها لا تخـضع للمـساءلة      أثير في عملية صنع القرارات الحكومية، م      متزايد للت 

أن إشراك المواطنين بصورة مباشرة في عملية وضع السياسات لم يُطوَّر بالشكل الكامـل، وأنـه                
 إلى فـشل الحكومـات في تحقيـق    تعاظم الشكوك لدى المواطنين نظرا  لا يزال ثمة خطر يتمثل في       

  . وقعةالنتائج المت
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وبـــرزت آراء مختلفـــة في مـــا يتعلـــق بالمحـــددات الهيكليـــة والمؤســـسية للفـــساد مقارنـــة     - ٣٠
ــتي تــس         ــساد ال ــات مكافحــة الف ــواع آلي ــارات الشخــصية، وأن ــة بالخي . تبعهاتبالمحــددات المتعلق

ولوحظ أن الفساد علـى الـصعيد المؤسـسي يمكـن أن يعـالج مـن خـلال إحـداث تغـييرات علـى                        
وعلــى الــصعيد الفــردي، جــرى التــشديد علــى روح القيــادة .  التنظيميــة-يــة المــستويات الهيكل

والإرادة السياسية، وكذلك على التعليم والتدريب، بوصـفها مـن العوامـل الـتي قـد تـساعد في                   
مكافحــة الفــساد، ومــن هنــا تــأتي أهميــة تنميــة القــدرات، لا ســيما قــدرات الــشباب ومــوظفي   

 النـهجين مفيـد وضـروري لمكافحـة الفـساد لا سـيما              ووافقـت اللجنـة علـى أن كـلا        . الحكومة
 أن المـستوى المحلـي يـوفر البيئـة المؤاتيـة لاتخـاذ          ولوحظ أيـضا  . ز التنمية المستدامة  بالنظر إلى تعزي  

وقــد تــشمل هــذه . تــدابير عمليــة مــع الــتفكير في المــسائل المتعــددة الأبعــاد مــن منظــور منــهجي
 ب، واجتـــذاجهـــة التحـــديات المـــذكورة آنفـــا    لمواالتـــدابير إنـــشاء نظـــم وعمليـــات إداريـــة    

الاســـتثمارات، وتحفيـــز المعـــارف والابتكـــارات، وتنميـــة المزايـــا النـــسبية، وتعزيـــز الـــشراكات 
  . الاستراتيجية مع القطاعين الخاص والاجتماعي، وإدماج الإدارات المحلية في السياق العالمي

المحـرز حـتى الآن في سـياق الجهـود          ومع أنه قد تم الإقرار على النحو الواجـب بالتقـدم              - ٣١
الــتي يبــذلها العــالم النــامي لمكافحــة الفــساد، فقــد اقترحــت المجــالات التاليــة مــن أجــل مواصــلة    

نمـاذج الحكومـة المفتوحـة مـع إدراج مـشاركة      ) أ: (التدخلات العملية والفعالة لمكافحة الفساد  
حـق الاسـتفادة مـن المعلومـات        وضع آليات شفافية فعالة وإعمال      ) ب( المواطنين في صلبها؛ و   

كفايــة اســتخدام تكنولوجيــات  ) ج( المتعلقــة بالحكومــات والمؤســسات والآليــات والمــوارد؛ و 
لكترونيـة، والتـدابير     الاجتماعي، ومنابر الحكومة الإ    التواصلالمعلومات والاتصالات، وأدوات    
ي والتـدريب علـى إدراك      الاسـتثمار في رأس المـال البـشر       ) د( الرامية إلى ردم الهـوة الرقميـة؛ و       

الحوكمـة  ) ه ــ( دلالة الفساد ومظـاهره وفهمـه المـشترك وعلـى التراهـة والمـساءلة والـشفافية؛ و                
اسـتراتيجيات المـساءلة في   ) و( القائمة على التواصل الشبكي، لا سيما علـى الـصعيد المحلـي؛ و       

دني، لا ســيما النــساء دور الجهــات الفاعلــة في المجتمــع المــ) ز(و بيئــة مــن الخــدمات المتــضافرة؛ 
أهمية دور المؤسـسات العليـا المـستقلة         )ح( سائط الإعلام القائمة بالتحقيقات؛ و    ووالشباب، و 

لمراجعة الحسابات بوصفها حليفة للمواطنين والتعاون مع المؤسسات الدولية مـن قبيـل المنظمـة           
بير الوقائيـة ضـد الفـساد      واقترح أيضاً إيـلاء التـدا     . الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات    

وخلصت المناقشة إلى أن مكافحـة الفـساد في عـالم     . والعقوبات الجنائية القدر نفسه من الأهمية     
  .معولم لم تعد مسألة وطنية فقط وينبغي أن تستدعي بذل جهود دولية متضافرة
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الاســــتنتاجات والتوصــــيات بــــشأن الحوكمــــة والإدارة العــــامتين المحليــــتين مــــن أجــــل      
  النتائج   تحقيق

  الحوكمة على المستوى الحكومي الدولي والنظم الحكومية الدولية    
شـــددت اللجنـــة علـــى ضـــرورة ضـــمان الإنـــصاف في تقاســـم المـــسؤوليات والمـــوارد    - ٣٢

وتوزيعها بين المستويين الوطني والمحلي، وفيما بين الحكومات المحلية نفسها وكذلك بـين جميـع               
  .الجهات المعنية

للجنة الضرورة الملحة لتخويل السلطات المحلية صلاحيات كافية تمكنـها مـن            وأبرزت ا   - ٣٣
  .الاضطلاع بمهامها المتزايدة

وأكــدت اللجنــة أن شــواغل المــواطنين، بمــن فــيهم النــساء وكبــار الــسن والــشباب            - ٣٤
ويمكــن أن تــشمل التــدابير  . والمعــوقين، يجــب مراعاتهــا علــى نحــو كــاف علــى المــستوى المحلــي  

لــضمان معالجــة هــذه الــشواغل تكــافؤ الفــرص، وإيجــاد مؤســسات تــضمن مــشاركة     اللازمــة 
المواطنين، والتثقيف من أجل ضمان تمثيل المواطنين ومشاركتهم بـشكل كامـل، وتـوفير محافـل           

  .عامة لتبادل المعلومات وتلقي آراء الجمهور
 لكـي تمـارس    -اليـة    الـسياسية والإداريـة والم     -ورغم أنه يلزم النظـر في الأبعـاد الثلاثـة             - ٣٥

الحكومات المحلية سلطاتها على نحو فعال مـن أجـل تحقيـق التنميـة، فقـد أوصـت اللجنـة بتنفيـذ                      
تــدابير تتــصدى للفجــوة العميقــة في اللامركزيــة الماليــة وتركــز علــى الاســتقلالية الماليــة المحليــة،   

  .سيما في البلدان النامية لا
  

  من أجل تحقيق التنمية المحليةبناء القدرات في مجال الخدمة العامة     
أعادت اللجنة تأكيدها علـى أن الحوكمـة المحليـة يجـب أن تنـاقش في الـسياق التـاريخي           - ٣٦

ــدر       ــة وق ــوفر لهــا المــوارد الكافي ــة لــن تحقــق أهــدافها مــا لم تت والــسياسي، وعلــى أن اللامركزي
  .مناسب من القدرات والمساءلة

ومات المحلية في التنمية وعلـى ضـرورة تـوفير قـدر          وأكدت اللجنة على أهمية دور الحك       - ٣٧
كاف من بناء القدرات والتنمية على المستوى المحلي، مع مراعاة التحـديات الراهنـة المتمثلـة في          
ازدياد الطابع غير النظامي للعمليات السياسية والاقتصادية، وانعدام المـساواة وانتـشار البطالـة،             

 المـواطنين مـن خـلال اسـتخدام تكنولوجيـات المعلومـات             فضلا عن تزايد تدفق المعلومـات بـين       
  .والاتصالات، وهو ما يؤدي بدوره إلى تزايد الطلب على عمليات المساءلة
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واســتنتجت اللجنــة أنــه مــن أجــل قيــام الحكومــات المحليــة بتــوفير خــدمات عامــة ذات    - ٣٨
القطـاع العـام   جودة، ينبغـي أن يوجـه التركيـز الواجـب إلى عـدة أشـكال مـن الـشراكات بـين               

وينبغـي ألا تتـدخل مثـل هـذه         . والقطاع الخاص والمواطنين، فضلا عن التعـاون بـين الوكـالات          
الشراكات وهـذا التعـاون في سـير عمـل الأسـواق الحـرة، كمـا ينبغـي أن تتماشـى مـع التمثيـل                         

ويــشجع بــشدة التعــاون بــين الحكومــات المحليــة مــن أجــل تعزيــز المعرفــة، ونــشر    . الــديمقراطي
  .ات وتقاسمها، وكذلك لتحقيق فوائد وفورات الحجمالخبر

  
  الشفافية والمساءلة وإشراك المواطنين    

خلصت اللجنة إلى أن ما أتاحه الـسياق العـالمي الجديـد مـن بيئـة متنوعـة مـن الجهـات                        - ٣٩
المعنيــة المتعــددة الفاعلــة في مجــال الحوكمــة، عــزَّز مــن أهميــة دور الحكومــات المحليــة والحوكمــة  

  .لية على جميع المستوياتالمح
وأكدت على أن هناك حاجة، لا سيما في العديد من البلـدان الناميـة، إلى مـسؤوليات            - ٤٠

ــات         ــق التكنولوجيـ ــذلك إلى تطبيـ ــوارد، وكـ ــصيص للمـ ــن تخـ ــك مـ ــل ذلـ ــا يقابـ ــحة ومـ واضـ
  .اتوالابتكارات الملائمة، للتمكن من تحقيق التنمية المحلية في إطار الحوكمة متعددة المستوي

وشددت أيضا على أهمية تدريب وتثقيـف مـوظفي الحكومـة وأهميـة تنميـة رأس المـال                     - ٤١
البشري، والإدارة العامة المبنية على الأهلية، ولا سيما على المستوى المحلـي، وذلـك للحـد مـن                  

  .أوجه عدم المساواة
وكمـة  وركزت اللجنة بشكل خاص على ما يـسهم بـه إشـراك المـواطنين في تعزيـز الح                   - ٤٢

وفي نفــس الــسياق، أبــرزت اللجنــة  . علــى جميــع المــستويات، ولا ســيما علــى المــستوى المحلــي  
ضـرورة الاهتمـام بتــشجيع القيـادة الاجتماعيـة الفعالــة وإضـفاء الطـابع المؤســسي علـى إشــراك        
المواطنين في الحوكمة بشكل عام وفي عمليات وضـع الـسياسات تحديـدا، كمـا أبـرزت الـدور                   

وأكـدت اللجنـة أيـضا علـى        . م به المواطنون في سد الثغرات التي تعتري المساءلة        الهام الذي يقو  
الاســتخدام الــسليم لتكنولوجيــات المعلومــات والاتــصالات بغــرض تحــسين  ) أ: (يلــي أهميــة مــا
مراعـاة  ) ج(  و ؛طرائـق الإشـراك الـتي تفـضلها قطاعـات معينـة مـن الـسكان               ) ب(  و ؛الشفافية

ــدان فيم ـــ  ــين البلـ ــات بـ ــابع     الاختلافـ ــفاء الطـ ــواطنين وإضـ ــراك المـ ــة إشـ ــيم عمليـ ــق بتنظـ ا يتعلـ
  .عليها المؤسسي

وأوصــت بإقامــة تعــاون دولي في مــا يتعلــق بقــضايا مكافحــة الفــساد وتيــسير إشــراك       - ٤٣
المواطنين من أجل تحقيق نتائج إنمائية في القطاع العـام والحوكمـة، كمـا أوصـت بإقامـة تعـاون                    
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ارة العامــة ونظرائهــا المعنــيين داخــل منظومــة الأمــم المتحـــدة       بــين لجنــة الخــبراء المعنيــة بــالإد     
  .وخارجها

وبينت اللجنة أيضا بعض التحديات التي تعترض الجهود الرامية إلى تعزيز ما يسهم بـه                - ٤٤
ــاد الاســتخفاف واضــمحلال الثقــة،      ــها ازدي إشــراك المــواطنين في الحوكمــة العامــة المحليــة، ومن

ــون بــين     والافتقــار إلى الأطــر المؤســسي  ــدها المواطن ــسيق القــضايا الــتي يول ة الــتي تعمــل علــى تن
  . الحكومات الوطنية والمحلية

  
  استعراض برنامج الأمم المتحدة للإدارة العامة والمالية العامة   -جيم   

تسلط الـضوء علـى الأنـشطة الرئيـسية         ) E/C.16/2012/5(قدمت الأمانة العامة مذكرة       - ٤٥
  . ٢٠١١التي اضطلعت بها في عام 

وتضمنت هذه الدورة، التي ترأستها فاليريا تيرميني، عرضا قدمته مـديرة شـعبة الإدارة                - ٤٦
وشملـت  . ٢٠١١العامة وإدارة التنمية عن أنشطة الشعبة الرئيسية والنتائج التي حققتها في عـام        

ر عقـده  حفل جوائز الأمم المتحدة للخدمة العامـة، المقـر      ) أ: (تلك الأنشطة والانجازات ما يلي    
 ترشـيحا، أي مـا يمثـل زيـادة     ٤٧١ في مقر الأمم المتحدة في نيويورك علـى أسـاس         ٢٠١٢عام  

حافظــت شــبكة الأمــم المتحــدة لــلإدارة العامــة ) ب( ؛ و٢٠١١ في المائــة عــن عــام ٥٨قــدرها 
على مكانتها باعتبارها أحد المواقع الإلكترونية التابعة لإدارة الشؤون الاقتـصادية والاجتماعيـة             

ــام   ا ــارة في ع ــر زي ــسبة      ٢٠١١لأكث ــوى بن ـــزيل المحت ــدل تن ــث ارتفــع مع  في المائــة ١٨,٤، حي
ــفحاتها بنـــسبة   ــشاهدة صـ ــام   ٤,٨وازدادت مـ ــستويات عـ ــع مـ ــة مـ ــة بالمقارنـ ؛ ٢٠١٠ في المائـ

الحكومــة : ٢٠١٢دراســة الأمــم المتحــدة الاستقــصائية عــن الحكومــة الإلكترونيــة لعــام   )ج( و
ــة مــن أجــل الــشعب ا   قــدمت ) د( ؛ و٢٠١٢مــارس /لــتي صــدرت بنجــاح في آذار الإلكتروني

تواصَل العمل علـى إعـداد      ) هـ(  بلدا في جميع أنحاء العالم؛ و      ٢٥الشعبة خدمات استشارية إلى     
قاعدة معارف الأمم المتحدة للدراسات القطرية في مجـال الإدارة العامـة، وسـوف يـتم تعهـدها               

ل الوصـول إليهـا عـبر الـشبكة العالميـة، تتنـاول             باعتبارها قاعدة معرفية شاملة ومستكملة ويسه     
  . ١٩٣الحوكمة والإدارة العامتين بالنسبة لجميع الدول الأعضاء الـ 

ــرة         - ٤٧ ــتراتيجيا للفت ــارا اس ــضا إط ــة أي ــة العام ــذكرة الأمان ، ٢٠١٥-٢٠١٤واقترحــت م
 ؛قطـاع العـام  تنميـة المـوارد المؤسـسية والبـشرية في ال    ) أ: (يحتوي ثلاثة مجـالات وظيفيـة رئيـسية      

ودعـت المـذكرة   . إدارة التنميـة وإشـراك المـواطنين   ) ج(تطوير الحكومة الإلكترونية؛ و     ) ب( و
اللجنة أيضا إلى استعراض أنشطة الأمانة العامة الرامية إلى مساعدة الحكومات المحليـة والوطنيـة        

ين وفي معالجـة  في التصدي لما تواجهه حاليا من تحديات على صعيدي الحوكمة والإدارة العـامت        
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وأخــيرا، . القــضايا الناشــئة في عــالم معــولم وإلى إفــادة الأمانــة العامــة بتعليقاتهــا في هــذا الــصدد  
سلّطت الضوء على الأنشطة التي تـضطلع بهـا الأمانـة العامـة لتبـسيط عملياتهـا بحيـث تتجـه إلى                      

ام الفعــال نُهُــج تقــوم علــى النتــائج ويحركهــا الطلــب مــع التركيــز بــصفة خاصــة علــى الاســتخد
لتكنولوجيــات المعلومــات والاتــصالات، وكــذلك علــى اكتــساب المعــارف وإدارتهــا ســعيا إلى  

  .تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية
  

  استنتاجات اللجنة وتوصياتها    
ة الـتي تحققـت والتقـدم المحـرز         هنّأ أعضاء اللجنة الأمانـة العامـة علـى الإنجـازات الكـبير              - ٤٨

بــالرغم مــن محدوديــة المــوارد؛ وحثّــوا الأمانــة العامــة علــى التمــاس ردود فعــل الــدول الأعــضاء  
بشأن الأنشطة التي قدمتها مديرة الشعبة؛ وطلبوا زيادة التعاون مـع الـشعبة في أنـشطة البحـث                  

كومـة الإلكترونيـة في مجـال       وتنمية القـدرات والتـدريب، بمـا في ذلـك الأنـشطة الـتي تتعلـق بالح                
  . الإدارة العامة، وأنشطة مكافحة الفساد في مجالي الحوكمة العامة وإدارة التنمية

وجرى التركيز على توسيم جـوائز الأمـم المتحـدة للخدمـة العامـة وعلـى الـروابط مـع                      - ٤٩
ذها البعثات الدائمة في هذا الـصدد، فـضلا عـن اسـتراتيجيات التوعيـة بـشكل عـام، لكـي تأخ ـ                    

ورحبت مديرة الشعبة بطلبات التعاون في إطار ولاية برنـامج الأمـم            . الأمانة العامة في الاعتبار   
المتحدة للإدارة العامة والمالية العامة، وكررت الإعراب عن استعداد الشعبة للعمـل عـن كثـب                
ــة الأمــم المتحــدة وخارجهــا، وذلــك لتحــسين نظــام         مــع شــركاء مــن داخــل وخــارج منظوم

والإدارة العامتين من أجل المساعدة في تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة المتفـق عليهـا دوليـا،            الحوكمة  
وطلبت من أعضاء اللجنة والمـراقبين مـساعدة الـشعبة في         . بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية     

  .التوعية بالأنشطة والمنتجات والخدمات التي تقدمها
  

، وغـير ذلـك مـن القـضايا الناشـئة         ٢٠١٥ عام   إحاطة بشأن خطة التنمية لما بعد       -دال   
  ذات الصلة بالحوكمة العامة

قــدمت مــديرة الــشعبة إحاطــة إلى اللجنــة عــن الخطــوات الــتي تتخــذها منظومــة الأمــم    - ٥٠
المتحدة، بناء على طلب من الدول الأعضاء، للشروع في تبادل الأفكار بشأن خطـوات يمكـن                

ودعيـت اللجنـة إلى   . ٢٠١٥تحـدة للتنميـة لمـا بعـد عـام        اتخاذها للمضي قدما في خطة الأمم الم      
ــة        ــزال في مرحل ــتي لا ت ــة، ال ــشة العالمي ــه في المناق ــساهم ب ــذي يمكــن أن ت النظــر في الأســلوب ال

وتحـدثت مارغريـت سـانر نيابـة عـن المكتـب، فأشـارت إلى أن النـهج اللـين            . استكشافية للغاية 
ة دون ربطهـا بـالتزام برصـد وتقيـيم الأهـداف            المتمثل في إعلان مبادئ الحوكمة العامة الرشـيد       

وتــساءلت عمــا إذا كانــت اللجنــة  . الإنمائيــة الوطنيــة لم يــأت علــى مــا يبــدو بالنتــائج المتوقعــة   
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ستتوخى عملية يقوم كل بلد بموجبها، اعتمادا على معايير دوليـة قائمـة علـى الأدلـة، بتحديـد                   
يلة لتــسهيل تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة، أهدافــه الخاصــة في مجــال الحوكمــة العامــة الوطنيــة كوســ

والموافقة في الوقت نفسه على المشاركة في استعراض سنوي للتقدم المحرز في الوفـاء بالتزامـات                
  .يحددها البلد نفسه

في المناقشة التي تلت ذلك، شددت اللجنة قبـل كـل شـيء علـى الـدور الحيـوي الـذي                      - ٥١
ة العامة السليمة في تحـسين حيـاة النـاس وضـمان رفـاه              تقوم به الحوكمة العامة الرشيدة والإدار     

واتُّفق على أن الحوكمة العامة الرشـيدة والإدارة العامـة الـسليمة عـاملان أساسـيان                . المجتمعات
واعتُبِـرَ أن   . ٢٠١٥لتحقيق التنمية البشرية، ولا بد من تجسيدهما في خطة التنمية لمـا بعـد عـام                 

 وغيرها، واسع بـشكل كـاف ليـستخدم أساسـا           )٤( اللجنة مفهوم الحوكمة العامة، كما حددته    
وفي الوقت نفسه، لاحظت اللجنة أن مناقشات مرحلـة         . لإطار عالمي يسري على جميع الدول     

 ينبغي أن تركز على جوانـب محـددة مـن الحوكمـة العامـة ذات الجـودة العاليـة،                   ٢٠١٥ما بعد   
الين العــام والخــاص، وفعاليــة تقــديم مثــل قــدرات المؤســسات العامــة، ونوعيــة التفاعــل بــين المج ــ

الخــدمات العامــة والحوكمــة الإلكترونيــة، وذلــك لكــي تكــون منتجــة وتــولي الاهتمــام لقــضايا  
  .إنمائية أخرى

وتعتمد أنظمة الحوكمة العامة بدرجة عالية على السياق، حيث تتشكل الاحتياجـات               - ٥٢
مليـا في مـا إذا كـان ينبغـي وضـع      بناء علـى الظـروف الوطنيـة والمحليـة، ولـذلك نظـرت اللجنـة            

الخطــط المحليــة والوطنيــة ضــمن إطــار أوســع مــن خــلال الجمــع بــين المعــايير العالميــة والأهــداف  
واسـتنادا إلى التجـارب المكتـسبة في إطـار الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة، أكــدت        . الوطنيـة المحـددة  

سؤولية عنها الجهات الفاعلـة     اللجنة على أن أهداف الحوكمة العامة يجب أن تضعها وتتولى الم          
الوطنيــة، كمــا أن هنــاك حاجــة إلى بيئــة محليــة أكثــر تمكينــا لبنــاء خطــط التنميــة مــن القاعــدة      

  .القمة إلى
  

  استنتاجات اللجنة وتوصياتها     
 وغيرهـا  العامة على النحو الذي حددته اللجنة   الحوكمة  خلصت اللجنة إلى أن مفهوم        - ٥٣
ومـع ذلـك ونظـرا      . جميـع البلـدان   يسري على   ة أساس لإطار عالمي      بما يكفي ليكون بمثاب    واسع

 على جوانب معينـة مـن الإدارة العامـة، مـن            ٢٠١٥لأنه ينبغي أن تركز المناقشات لما بعد عام         
قبيل قدرة المؤسسات العامة ونوعية التفاعل بين القطاعين العام والخـاص، مـع المراعـاة الواجبـة          

__________ 
ــر   )٤(   ــصنفانظ ــصطم ــة      م ــة والإدارة العام ــية في مجــالي الحوكم ــم المتحــدة الأساس  )E/C.16/2008/3(لحات الأم

 .http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan029283.pdf الموقع على
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 بمزيـــد مـــن الدراســـة والـــتمعن في   بالقيـــامد أوصـــت اللجنـــةالأخـــرى، فقـــالإنمائيـــة لقـــضايا ل
  .الصدد هذا
العامـة هـي نظـم تحكمهـا الـسياقات العامـة، حيـث        الحوكمـة   من المتفق عليه أن نظم      و  - ٥٤

المحليــة الخطـط  وصـي بــأن توضـع   وأُ. الظـروف الوطنيــة والمحليـة  تـشكل الاحتياجـات بنــاء علـى    
  .  المحدد لهاوطنيةالهداف الأعالمية والعايير المين مع بمن خلال الجوالوطنية في إطار أوسع 

وبناء على الخبرة المكتـسبة مـن تنفيـذ الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة، أكـدت اللجنـة علـى                 - ٥٥
مـع  ضرورة قيام الجهات الفاعلة الوطنية بوضع أهداف الحوكمة العامة وتـولي المـسؤولية عنـها                

  . لتنمية من القاعدة إلى القمةخطط اوضع بيئة محلية أكثر تمكينا لتهيئة استهداف 
مــن وعــدم وجــود المــوارد الكافيــة  المــواطنين وخلــصت اللجنــة إلى أن عــدم مــشاركة    - ٥٦
وأوصـت بالحـد مـن    . امة في عدم إحراز تقدم نحـو تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة           الهعوامل  ال

ــة،   ــها  العــبء الإداري للمــساعدة الإنمائي ــة مــع  مواءمــة التقبوســائل من داول الجــييمــات الدولي
  .لتخطيط القومي على نحو أكثر فعاليةالزمنية ل

ــإجراء دراســات      - ٥٧ ــضا ب ــة أي ــن   عــن وأوصــت اللجن ــة م ــب معين ــة جوان ــة الحوكم العام
  .الجودة، من قبيل قدرة المؤسسات العامة ونوعية التفاعل بين القطاعين العام والخاص ذات
مـن  لـتمكين  لوضع نهـج دينـاميكي ومـصمم خصيـصا      ووافق أعضاء اللجنة على أهمية        - ٥٨

إلى العمـل الكـبير الـذي    أشـاروا  و. العامـة الفعالـة   الحوكمـة   من خـلال    الإنمائية  هداف  الأتحقيق  
 بــإجراء مراجعــة تحليــل قــائم علــى الأدلــة للتحــديات   واوأوصــ. تحقــق بالفعــل في هــذا الــصدد 

ــصل   ــة ذات ال بمــا في ذلــك (العامــة بالحوكمــة ة والنجاحــات المتعلقــة بتحقيــق الأهــداف الإنمائي
لإدراجهـا  من هـذا التحليـل، سـيقدم الأعـضاء مقترحـات            انطلاقا  و). الأهداف الإنمائية للألفية  

ــام   ــر ع ــشأن ٢٠١٣في تقري ــ ب ــن تمكين ال ــة    م ــة الوطني ــداف الإنمائي ــق الأه ــك  (تحقي ــا في ذل بم
  .في سياق عالمي) الأهداف المحلية

عـضاء إلى المـساهمة في الـصناديق الاسـتئمانية للـشعبة            وأوصت اللجنة بدعوة الدول الأ      - ٥٩
  .بغية تمويل برامجها وأنشطة الدعوة التي تقوم بها

  
  الجلسة المعنية بالطُرق الابتكارية لإثراء التعاون بين لجنة الخبراء والشعبة   - هاء  

 التقـسيم   واصلت اللجنة في الدورة الحادية عشرة تطبيق الفكـرة الابتكاريـة المتمثلـة في               - ٦٠
وفي الأفرقــة الثلاثــة جميعهــا، الــتمس أعــضاء . الثلاثــة للــشعبةبــالفروع إلى أفرقــة عاملــة محــددة 

لتيــسير إجــراء حــوار بــين مــن قبيــل الإنترنــت أو مــن خــلال البريــد الإلكتــروني،  ،اللجنــة ســبلا
، والتواصــل بــشكل أوثــق مــع الأمانــة الموضــوعيةالأعــضاء يكــون أكثــر تركيــزا علــى النــواحي 
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وقُدمت التقارير التاليـة مـن كـل فريـق          . ، وذلك خلال فترة ما بين الاجتماعات السنوية       العامة
  .مارغريت سانرترأستها أعضاء اللجنة في جلسة عامة إلى عامل 

  
  الفريق العامل الأول     
  تطوير الموارد المؤسسية : القدرات في مجال الإدارة العامة    

مم المتحدة للخدمة العامة؛ والـتعمير بعـد انتـهاء النــزاع            الأجوائز  ناقش الفريق العامل      - ٦١
ــة؛  ــام؛       وفي الإدارة العام ــشرية في القطــاع الع ــوارد الب ــى إدارة الم ــرافي عل ــابع الاحت إضــفاء الط

  .الإدارة العامة على الصعيد المحلي؛ والإدارة العامة والحد من الفقرالتي توفرها قيادة وال
قدرة الإدارة العامـة    تنمية  يات التالية لكي يسترشد بها فرع       قدم أعضاء اللجنة التوص   و  - ٦٢

  :المقبلةفي أعماله 
 ينبغي أن تصدر اللجنـة قـرارا        ،الأمم المتحدة للخدمة العامة   جوائز  فيما يخص     )أ(  

وعلـى وجـه التحديـد،      . ةبشأن توفير الموارد اللازمة للقيام بهذا النشاط الذي تضطلع به الـشعب           
ل أو يومين كاملين قبل انعقاد الاجتمـاع الرسمـي للّجنـة مـن أجـل أداء                 يمكن تخصيص يوم كام   

للحالات الـتي مـن   هذه المهمة، الأمر الذي من شأنه كفالة إجراء تقييم شامل ونوعي ومفصل        
ينبغـي للـشعبة أن تـبني علـى اتجاههـا الحـالي في              و. عـددها مـن سـنة إلى أخـرى        المتوقع أن يزداد    

بالنـسبة لكـل منطقـة وفئـة مـن فئـات       الجـوائز  ء تقييم كامل لأثـر  الإبلاغ عن التحليلات وإجرا   
ــشرة في       ــة عـ ــا الثانيـ ــة في دورتهـ ــام اللجنـ ــرض أمـ ــديم عـ ــائزين إلى تقـ ــدعو الفـ ــائزة، وأن تـ الجـ

  ؛٢٠١٣ عام
ينبغــي أن تكتــب الــشعبة إلى وزراء الــشؤون الخارجيــة والخــدمات العامــة في     ) ب(  

  ها وأنشطتها وإنجازاتها؛كل بلد وأن تقدم معلومات عن اللجنة ودور
ينبغي أن تبني الشعبة علـى مـا تقـوم بـه مـن تنـسيق ومـا لـديها مـن روابـط في                    ) ج(  

   على الصعيد الوطني؛ ه، بما في وأن تعزز ذلكمنظومة الأمم المتحدة
في مجــالات التركيــز الثمانيــة الامتيــاز ينبغــي أن تنظــر اللجنــة في وضــع معــايير   ) د(  

  إقامة روابط أكثر فعالية بين عملها والأهداف؛بقصد لألفية وذلك للأهداف الإنمائية ل
الإدارة العامة بشأن قطاعـات الأهـداف       مجال  ينبغي أن تضع الشعبة معايير في         )هـ(  

  الإنمائية للألفية، ولا سيما في قطاعات محددة من قبيل الصحة والتعليم؛
بمجموعـة أدوات  يمـا يتعلـق   ينبغي أن تضع الشعبة برنامجـا لتـدريب المـدربين ف         ) و(  

  الإدارة العامة للتعمير بعد انتهاء النـزاع؛ 
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بغيــة تعزيــز الإدارة العامــة علــى الــصعيد المحلــي لتنفيــذ بــرامج التنميــة، ينبغــي      ) ز(  
  لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية أن تتيح للحكومات المحلية الاتصال باللجنة؛

بناء القدرات في مجـال المـوارد البـشرية        مبادرات   ينبغي أن توسع الشعبة نطاق      ) ح(  
  لتشمل منطقة البحر الكاريبي؛ 

قاعـدة معـارف الأمـم المتحـدة       المتعلق ب وينبغي أن تواصل الشعبة تعزيز عملها         ) ط(  
  .للدراسات القطرية في مجال الإدارة العامة

  
  الفريق العامل الثاني    
  تطوير الحكومة الإلكترونية     

لفريق العامل قاعدة معارف الأمم المتحدة للدراسـات القطريـة في مجـال الإدارة              ناقش ا   - ٦٣
ــشأن الحكومــة       ــة؛ ودراســة الأمــم المتحــدة الاستقــصائية ب العامــة وتطــوير الحكومــة الإلكتروني

لموضوع الرئيسي للدورة الحادية عشرة للجنـة؛ والمـشتريات         في ضوء ا  الإلكترونية والبعد المحلي    
 أداة لتعزيــــز الــــشفافية والمــــساءلة والكفــــاءة والفعاليــــة في تقــــديم      هــــابارالإلكترونيــــة باعت

  .العامة الخدمات
قدم أعضاء اللجنة التوصيات التالية لكي يسترشد بهـا فـرع الحكومـة الإلكترونيـة في                و  - ٦٤

  :المقبلةأعماله 
ينبغي أن تشجع اللجنة الشعبة علـى استكـشاف طرائـق لتعزيـز دراسـة الأمـم                   )أ (  
ة الاستقــصائية بــشأن الحكومــة الإلكترونيــة علــى الــصعيدين المحلــي والإقليمــي، ووضــع  المتحــد

آليــات لإجــراء هــذه الدراســات الاستقــصائية علــى الــصعيدين الــوطني والإقليمــي، علــى غــرار   
تقرير التنمية البشرية الذي يعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بطرق منها إقامة شراكات مـع               

  يمية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة؛ المؤسسات الإقل
ينبغي أن تدعم اللجنة إنشاء فئـة خاصـة مـن جـائزة الأمـم المتحـدة للحكومـة                )ب (  

  الإلكترونية تمنح للخدمات المقدمة بكفاءة على الصعيد المحلي؛ 
ــدعم اللجنـــة    )ج (   ــدة  ينبغـــي أن تـ ــات مائـ ــتحداث اجتماعـ ــة اسـ ــستديرة إقليميـ مـ

ــة  ــة  إقامــة وللحكومــة الإلكتروني المتعــددين أصــحاب المــصلحة بــين شــراكات اســتراتيجية محلي
بــشأن لتعزيــز التبــادل والتعــاون مــع الحكومــة الإلكترونيــة، بالبنــاء علــى الدراســة الاستقــصائية  

لحكومـــة الإلكترونيـــة وعلـــى قاعـــدة معـــارف الأمـــم المتحـــدة للدراســـات القطريـــة في مجـــال  ا
  العامة؛  الإدارة
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ــدعم   )د (   ــشعبة في  ينبغــي أن ت ــة ال ــرويج لإ اللجن ــع   الت ــة لجمي ــشاء اتحــادات وطني ن
الجهات المعنية بغية تعزيز الحوار بين الحكومات على مختلف المستويات، وبـين القطـاع الخـاص                
والمجتمع المدني بغية تعزيز نُهج الشراكات بين القطاعين الخاص والعام الـتي تركـز علـى النتـائج                  

   في تطوير الحكومة الإلكترونية؛
ــساهمات        )ـه (   ــديم م ــة لتق ــضاء اللجن ــع أع ــشاور م ــي الت ــدة موضــوعية ينبغ في قاع
  المتحدة للدراسات القطرية في مجال الإدارة العامة؛ الأمم

لكتـروني كأسـاس    أيد الفريق العامـل بقـوة وضـع دليـل معـرفي عـن الـشراء الإ                  )و (  
مـن أجـل    كومة الإلكترونية    المعلومات والاتصالات والح   تلتناول إمكانية استخدام تكنولوجيا   

  .تعزيز الشفافية والمساءلة والكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات العامة
  

  الفريق العامل الثالث    
   المواطنين إشراك والتنميةإدارة     

 الــدعوة والــدعم المعيــاري؛ والبحــث والتحليــل؛ وتبــادل  مــسائلنــاقش الفريــق العامــل  - ٦٥
  . الاستشارية في الميدانالمعارف، والتدريب؛ والخدمات

ــرع في     و  - ٦٦ ــا الفـ ــسترشد بهـ ــة لكـــي يـ ــراءات التاليـ ــاذ الإجـ ــة باتخـ أوصـــى أعـــضاء اللجنـ
  :المقبلة أعماله

 وتتيح، حيثما أمكـن ذلـك،       إنمائية تتيح تحقيق نتائج     إشراكالتحقيق في آليات      )أ (  
  قياس النتائج باعتبار ذلك توجها عاما لأعمال الفرع؛

قات بين صياغة استراتيجيات إنمائيـة وطنيـة وتنفيـذها والتنظيمـات            تحليل العلا   )ب (  
  المناسبة لانخراط المواطنين ومشاركتهم ديمقراطيا؛

 بمثابة مركز لتبادل المعلومات بشأن التـدابير الناجعـة مـن حيـث إشـراك         العمل  )ج (  
مــة، وتقيــيم  الأمــم المتحــدة للخدمــة العاجــوائز الاســتفادة مــن حــالات منــهاالمــواطنين، بطــرق 

خطط المشاركة في الإدارة العامة ونشر المعلومات الناتجة عنها من خلال قاعدة الأمـم المتحـدة                
  للدراسات القطرية في مجال الإدارة العامة؛

 المـواطنين المقـاس علـى وجـه التحديـد وفقـا لنـوع الجـنس                 مدى إشـراك  تحليل    )د (  
   الاجتماعية؛بالشرائح المعنية ذات الصلة الفئاتو
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كفالــة اعتبــار آليــات إشــراك الحكومــة الإلكترونيــة إحــدى الــسبل الفعالــة           )هـ(  
ــدة ــشاركين ووقــت مــشاركتهم في         العدي ــواطنين، مــع التركيــز الواجــب علــى الم لإشــراك الم
  السياسية؛ العملية

استحداث مجموعة أدوات واختبارها مع المـستخدمين المحـتملين وبـذل جهـود        )و (  
 يمكــن النظــر إلى(اق واســع بغيــة اســتخدامها إلى أقــصى حــد ممكــن  التوعيــة لنــشرها علــى نط ــ

  ؛) مرجعيةكأدوات الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران أدوات الإشراك المستخدمة في
  تنفيذ أنشطة توعية تستهدف منظمات وشراكات أخرى؛   )ز (  
ــيما في وضــــع النــــواتج في     )ح (   ــة، ولا ســ الاســــتمرار في إشــــراك أعــــضاء اللجنــ
  النهائية؛ هاصيغت

متابعة ودعم المبادرات التي توضع استجابة لتطـور الحالـة في الـشرق الأوسـط                 )ط (  
  .ومنطقة شمال أفريقيا

  
برنامج العمل وجـدول الأعمـال المقترحـان للـدورة المقبلـة للجنـة والاسـتعراض                  -واو   

  تقريرالالأولي لمشروع 
 الحوكمـة دور ”: ثانيـة عـشرة وهـو     وافقت اللجنـة علـى الموضـوع الرئيـسي لـدورتها ال             - ٦٧

 التنميـة لمـا بعـد    وخطةالعامة المستجيبة والخاضعة للمساءلة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية،    
ــام ــة، هــي      . “٢٠١٥ ع ــة مواضــيع فرعي ــاك ثلاث ــسي، ســيكون هن : وفي إطــار الموضــوع الرئي

ــة  )أ( ــسخير الحوكم ــة ت ــة  العام ــراض خط ــام    لأغ ــد ع ــا بع ــة لم ــساءلة  )ب( و؛ ٢٠١٥ التنمي م
لخطـة  تهيئـة بيئـة مواتيـة        )ج( و؛   مـن أجـل التنميـة       العامـة  مجـال الحوكمـة   أصحاب المـصلحة في     

  . مختارون من اللجنة بإعداد ورقات عن المواضيعأعضاءوسيقوم . ٢٠١٥  لما بعد عاملتنميةا
إلى  ١٥ مـــــن  في الفتـــــرةوافقـــــت اللجنـــــة علـــــى عقـــــد دورتهـــــا الثانيـــــة عـــــشرةو  - ٦٨
 جــدول الأعمــال التــالي لكــي يعتمــده المجلــس الاقتــصادي    وأقــرت ٢٠١٣ يــلأبر/نيــسان ١٩

  :والاجتماعي
  .انتخاب أعضاء المكتب  - ١  
  .إقرار جدول الأعمال ومسائل تنظيمية أخرى  - ٢  
 العامـــة المـــستجيبة والخاضـــعة للمـــساءلة في تحقيـــق الأهـــداف  الحوكمـــةدور   - ٣  

  : ٢٠١٥  التنمية لما بعد عاموخطةالإنمائية للألفية 
  ؛٢٠١٥  التنمية لما بعد عاملأغراض خطة العامة تسخير الحوكمة  )أ(    
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  ؛ العامة من أجل التنميةمجال الحوكمةمساءلة أصحاب المصلحة في   )ب(    
  .٢٠١٥ التنمية لما بعد عام لخطةتهيئة بيئة مواتية   )ج(    
  .ةاستعراض برنامج الأمم المتحدة للإدارة العامة والمالية العام  - ٤  
  .جدول أعمال الدورة الثالثة عشرة للجنة الخبراء  - ٥  

  . اللجنة مشروع تقرير دورتها الحادية عشرةواعتمدت  - ٦٩
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  المرفق
  قائمة الوثائق    

  
  

  العنوان أو الوصف  بند جدول الأعمال  رمز الوثيقة

E/CN.16/2012/1 جدول الأعمال المؤقت وتنظيم الدورة  ٢  
E/CN.16/2012/2 تقرير عـن الحوكمـة علـى المـستوى الحكـومي             )أ (٣

  الدولي والنظم الحكومية الدولية
E/CN.16/2012/3 تقريـــر عـــن بنـــاء القـــدرات في مجـــال الخدمـــة    )ب (٣

الخدمـة  : العامة من أجـل تحقيـق التنميـة المحليـة         
   دراسة حالة إفرادية-العامة في سنغافورة 

E/CN.16/2012/4 ــشفافية وا   )ج (٣ ــن الــ ــر عــ ــراك  تقريــ ــساءلة وإشــ لمــ
  المواطنين

E/CN.16/2012/5 ــم    ٤ ــامج الأمـ ــتعراض برنـ ــلإدارة   اسـ ــدة لـ المتحـ
  العامة والمالية العامة
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	(أ) زيادة نطاق وعمق التدريب الذي تقدمه عبر شبكة الإنترنت وبدونها في مجال تنمية القدرات والاستمرار في وضع دراسات الأمم المتحدة القطرية في مجال الإدارة العامة، التي تتضمن بيانات إحصائية قطرية ودراسات تحليلية ودراسات حالات إفرادية قطرية، بهدف تحسين مساعدة البلدان في إعادة تعريف إدارتها العامة وإصلاحها وتقويتها وتجديدها بوجه عام، وتقديم الخدمات العامة بوجه خاص، وفقا لاحتياجات تلك البلدان؛
	(ب) الاعتراف على النحو الواجب بالمبادرات الابتكارية للدول الأعضاء على صعيد القطاع العام من خلال الترويج ليوم الأمم المتحدة للخدمة العامة وجوائز الأمم المتحدة للخدمة العامة وتعزيزهما؛
	(ج) دعم تطوير شبكة الأمم المتحدة للإدارة العامة من أجل بناء الشراكات ونشر المعارف وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة في مجال الإدارة العامة؛
	(د) تقديم المساعدة في تنفيذ خطة عمل جنيف التي اعتمدتها القمة العالمية لمجتمع المعلومات في مرحلتها الأولى المعقودة في جنيف في الفترة من 10 إلى 12 كانون الأول/ ديسمبر 2003() والمتعلقة بالمسائل المتصلة بالحكومة الإلكترونية والمتنقلة؛
	6 - يطلب إلى اللجنة أن تدعو الدول الأعضاء إلى المساهمة في الصناديق الاستئمانية التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة من أجل تمويل برامجها وأنشطة التوعية التي تضطلع بها.
	الفصل الثاني
	تنظيم الدورة
	ألف - مدة الدورة
	1 - تتألف لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة، المنشأة بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2001/45، من 24 خبيرا يعيّنهم المجلس بصفتهم الشخصية بناء على ترشيح من الأمين العام. وقد عقدت اللجنة دورتها الحادية عشرة في مقر الأمم المتحدة في الفترة من 16 إلى 20 نيسان/أبريل 2012. 
	باء - الحضور
	2 - حضر الدورة 23 عضوا من أعضاء اللجنة. وحضرها أيضاً مراقبون عن مؤسسات منظومة الأمم المتحدة ومنظمات حكومية دولية ومنظمات غير حكومية ومنظمات أخرى.
	3 - وحضر الدورة أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: لويس ف. أغيلار بيانويبا (المكسيك)، وروينا بيثيل (جزر البهاما)، وفيتوريا دياس ديوغو (موزامبيق)، وميخائيل دميترييف (الاتحاد الروسي)، وميريديث إدواردز (أستراليا)، ووالتر فوست (سويسرا)، وبن هاو (الصين)، ومشتاق خان (بنغلاديش)، وبان سوك كيم (جمهورية كوريا)، وفرانسيسكو لونغو مارتينيز (إسبانيا)، وهيام نشاش (الأردن)، وجوزيف ديون نغوت (الكاميرون)، وبيتر أنيانغ نيونغو (كينيا)، ومارتا أويهانارتي (الأرجنتين)، وأوديت رامسنغ (جنوب أفريقيا)، وسيريبورابو كيسافا راو (الهند)، ومارغريت سانير (المملكة المتحدة)، وفاليريا تيرميني (إيطاليا)، وغويندولين ويليامز (ترينيداد وتوباغو)، وسوزان ل. وودوارد (الولايات المتحدة الأمريكية)، وفيليب يو (سنغافورة)، ونجاة زروق (المغرب)، ويان زييكوف (ألمانيا).
	4 - ولم يتمكن بول أوكيست (نيكاراغوا) من الحضور بسبب مسؤولياته الإدارية.
	5 - ويمكن الاطلاع على قائمة المراقبين الذين حضروا الدورة على الموقع الشبكي لشبكة الأمم المتحدة للإدارة العامة: www.unpan.org/cepa. 
	جيم - جدول الأعمال
	6 - كان جدول أعمال اللجنة في دورتها الحادية عشرة كما يلي: 
	1 - انتخاب أعضاء المكتب.
	2 - إقرار جدول الأعمال ومسائل تنظيمية أخرى.
	3 - الحوكمة والإدارة العامتان المحليتان من أجل تحقيق النتائج:
	(أ) الحوكمة على المستوى الحكومي الدولي والنظم الحكومية الدولية؛
	(ب) بناء القدرات في مجال الخدمة العامة من أجل تحقيق التنمية المحلية؛
	(ج) الشفافية والمساءلة وإشراك المواطنين.
	4 - استعراض برنامج الأمم المتحدة للإدارة العامة والمالية العامة ومناقشة بشأن خطة التنمية لما بعد عام 2015 والمسائل المستجدة الأخرى المتعلقة بالحوكمة العامة.
	5 - برنامج العمل وجدول الأعمال المقترحان للدورة الثانية عشرة للجنة.
	دال - انتخاب أعضاء المكتب
	7 - يشغل الأعضاء التالية أسماؤهم مناصب أعضاء مكتب اللجنة خلال الدورة الحادية عشرة:
	الرئيسة:
	نجاة زروق (المغرب)
	نواب الرئيسة:
	بان سوك كيم (جمهورية كوريا)
	مارتا أويهانارتي (الأرجنتين)
	مارغريت سانير (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)
	المقرر:
	ميخائيل دميترييف (الاتحاد الروسي)
	الفصل الثالث
	موجز وقائع الدورة واستنتاجاتها
	ألف - أعمال اللجنة
	8 - في الجلسة الافتتاحية، رحبت الرئيسة، نجاة زروق، بالخبراء، وعرضت الموضوع الرئيسي للدورة: الحوكمة والإدارة العامتان المحليتان من أجل تحقيق النتائج. وألقى الأمين العام المساعد للتنمية الاقتصادية، جومو كوامي سوندارام، كلمة استهلالية باسم وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، شا زوكانغ، شدد فيها على أهمية الحوكمة المحلية في التنمية المستدامة، ولا سيما من خلال التعاون، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإشراك المواطنين، والاستخدام المناسب لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات. وألقى نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لويس ألفونسو دي ألبا، كلمة استهلالية ربط فيها بين الحوكمة المحلية والتنمية وموضوع الاستعراض الوزاري السنوي وهو إيجاد فرص العمل والإنتاجية. وحث كلا المتكلمين أعضاء اللجنة على تقديم المشورة المحددة إلى المجلس والأمانة العامة بشأن الروابط المذكورة أعلاه من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015، وما بعده، لا سيما فيما يتعلق بصياغة خطة التنمية لما بعد عام 2015.
	9 - واختتمت الجلسة الافتتاحية ببيان تنظيمي مقتضب أدلى به مدير شعبة الإدارة العامة وإدارة التنمية التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. وغطى البيان منشورات الشعبة، بما فيها المنشورات المتعلقة بالدورتين السابقة والحالية للجنة، والمسائل اللوجستية الأخرى المتصلة بجدول أعمال الدورة الحادية عشرة.
	باء - الحوكمة والإدارة العامتان المحليتان من أجل تحقيق النتائج
	الحوكمة على المستوى الحكومي الدولي والنظم الحكومية الدولية

	10 - شملت هذه الجلسة، التي ترأستها مارتا أويهانارتي، تقديم ورقات قدمها كل من يان زيكوف (E/C.16/2012/2) وبن هاو وعرض قدمه الأمين العام لفرع أفريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية، جان بيير إيلونغ إمباسي. وربط السيد زيكوف الديمقراطية التمثيلية بالحوكمة المحلية القائمة على النتائج التي محورها المواطنون، وشدد على خمسة عناصر تجعل هذا الربط فعالا هي: (أ) الاستقلال الذاتي المحلي والمالي؛ (ب) التوازن بين حجم المنطقة وقيم التمثيل، (ج) القواعد الانتخابية وإجراءات الحوكمة للحكومات المحلية والممثلين، (د) مسؤولية أعضاء المجالس المحلية المزدوجة تجاه الإدارة والمواطنين؛ (هـ) وجود علاقة صحية بين الحوكمة المحلية والوطنية في ما يتعلق بتقسيم السلطة والموارد. وخلص إلى أن الشراكات المحلية وأشكال التعاون بين الحكومات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص قد تختل، في غياب فعالية الإدارة والتنظيم العامين المحليين، ومن هنا تأتي أهمية إنشاء ساحات للمعلومات تقوم على حرية الوصول إلى المعلومات والاتصالات، والتفاوض، والمعاملة بالمثل والتقييم المتبادل. وشدد أيضاً على أن الانتخابات الحرة والنزيهة شرط ضروري لكنه غير كاف للديمقراطيات التمثيلية الصحية. وشملت العناصر الهامة الأخرى صكوكا تشاركية، وتصاميم وأدوات إضافية تضفي الشرعية وآليات رأسية وأفقية للتعاون التنظيمي مع جهات الحوكمة المتعددة، بما فيها، على نحو خاص، المجتمع المدني على الصعيد المحلي.
	11 - وحدد السيد بن هاو بعض الخصائص الرئيسية للنظم الاتحادية والمركزية بصورة عامة، موضحا كيف يمكن لأي نظام معين أن يحتوي على عناصر من كلا النظامين بدرجات متفاوتة. كما قدم تفاصيل عن نظام الإدارة الصيني ومراحله الثلاث في إعادة الهيكلة فيما يتعلق بالتقاسم الضريبي، والسياسات المتعلقة بالنظام المصرفي، والإدارة الصناعية والتجارية والجودة والرقابة الفنية، منذ عام 1978 وحتى الآن. وأكد على نحو خاص على الحالات الرائدة في منطقة بودونغ الجديدة ومنطقة تيانجين بينهاي الجديدة في شانغهاي كأمثلة على الجهود التي تبذلها حكومة الصين لتحسين العلاقات المركزية والمحلية في المجالات الإدارية والاقتصادية. وشدد على العوامل الثلاثة التي ساهمت في التقدم المحرز في الصين وهي: (أ) الوحدة والتضامن من حيث التعاون بين الحكومات المركزية والمحلية؛ (ب) التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي؛ و (ج) الديمقراطية الاشتراكية وسيادة القانون.
	12 - وربط السيد إيلونغ إمباسي الحوكمة المحلية مباشرة بالتحديات العالمية الراهنة، التي تشمل الفقر والتدهور البيئي والجوع، وتحديات أخرى تتعلق بعدم إحراز تقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. ومشدداً على أن الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف قد لا تنجح إلا بقدر ما تضم من أصحاب المصلحة المحليين المعنيين بالتنمية، فقد أعرب عن اهتمام منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية بالتعاون مع لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما في ما يتعلق بمشروع الأكاديمية الأفريقية للمدن المتحدة حول الحوكمة المحلية، الذي يهدف إلى الاستجابة لاحتياجات قدرة الحكومات المحلية في أفريقيا. وأشار السيد إيلونغ إمباسي أيضا إلى إمكانية التعاون بين اللجنة، بسبب ثرائها المعرفي في مجال الإدارة العامة، ومنشور منظمة المدن المتحدة المرصد العالمي المعني بالديمقراطية المحلية واللامركزية، و ”مؤتمر قمة الحكومات المحلية الأفريقية: مؤتمر قمة المدن الأفريقية“، المقرر عقده في داكار في الفترة من 4 إلى 8 كانون الأول/ديسمبر 2012.
	13 - وتركزت المناقشات، التي قادها فرانسيسكو لونغو مارتينيز، على سمات النموذج الجديد للحوكمة المتعددة المستويات، ومكانة الإدارة العامة فيها. ووصف السيد لونغو مارتينيز النموذج من حيث أنه مزيج من الخصائص مستمدة من أربعة عصور من التنمية، هي (أ) إنشاء دولة قومية والتركيز المرتبط بذلك على الحدود القانونية القضائية؛ (ب) إنشاء دولة رعاية والتركيز المرتبط بذلك على الجهات الفاعلة العامة للحوكمة؛ (ج) إدماج القطاعين الخاص والاجتماعي في الحوكمة، مع التركيز على إطار اقتصاد السوق؛ (د) الحوكمة الشبكية بتحويل تركيزها من التنافس إلى التعاون. وأشار إلى بعض القدرات التي قد تكون ضرورية للحوكمة المتعدد المستويات لتعمل بشكل صحيح، والتي تشمل (أ) تصاميم عقلانية لتوزيع السلطات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية؛ و (ب) توسيع نطاق مبدأ التبعية؛ و (ج) إقامة قنوات اتصال شفافة على أساس عملية صنع قرار وبناء توافق آراء جماعية؛ و (د) المساءلة القائمة على القواعد ونظام الأوزان والأوزان المقابلة، بما في ذلك قواعد السلوك المهني، من بين أمور أخرى. وتشمل العناصر الأخرى لتحسين الحوكمة الفعالة الديمقراطية المتعدد المستويات إنشاء آليات حوافز ضريبية ومالية واضحة وفعالة؛ وتنمية المهارات مع التركيز على رأس المال البشري، والقيادة الاجتماعية وسبل التعاون بين القطاعين العام والخاص، والتعلم المستمر، والتركيز بصفة خاصة على التفاوض والمشاركة والتقييم.
	14 - ثم انتقلت المناقشات إلى السبل التي يمكن من خلالها تعزيز الحوكمة المحلية لتحقيق النتائج الإنمائية على المستوى العام. وشدد المتكلمون على أهمية الأمور التالية:
	(أ) إدراك أوجه وسياقات معينة في التاريخ السياسي لتحقيق اللامركزية والبحث عن سبل مبتكرة لمعالجة أهمية الاستقلال الذاتي المحلي، مثل رابطات الحكومات المحلية؛
	(ب) إحياء الجهود الرامية إلى وقف الاتجاه الآخذ في التراجع للامركزية والحوكمة المحلية، بما في ذلك من خلال إظهار الطريق التي بها يمكن تعزيز الحكومة المركزية - لا إضعافها - من خلال تطبيق اللامركزية؛
	(ج) تحقيق التوازن بين سلطة ومسؤوليات الحكومات المحلية من جهة والمستويات الأخرى من الحكومة والجهات الفاعلة للحوكمة والسلطات المحلية التقليدية من جهة أخرى؛
	(د) إقامة حكومة مركزية قادرة على توزيع الموارد بكفاءة وفعالية وضمان تكافؤ الفرص للسلطات المحلية؛
	(هـ) التصدي لتحديات معينة تتعلق بالإدارة العامة الشاملة في المدن الكبرى.
	15 - وشملت المناقشات أيضا السبل التي يمكن من خلالها تعزيز الحوكمة المحلية من أجل تحقيق النتائج الإنمائية على مستويات أكثر تحديدا. وتم التركيز على الأمور التالية:
	(أ) تحسين الاستقلالية المالية مع المراعاة الواجبة لتنمية القدرات الإدارية والسياسية؛
	(ب) استيعاب الترتيبات المالية للبلدان في مختلف مراحل النمو والاحتياجات؛
	(ج) التركيز على الحوكمة المحلية كمحفز للحوكمة الديمقراطية والتنمية الاقتصادية على حد سواء؛
	(د) تثقيف المواطنين وموظفي القطاع العام بشأن التمثيل المحلي؛
	(هـ) اتخاذ التدابير اللازمة لكي لا يستحوذ أصحاب المصالح الخاصة على هذه العملية؛
	(و) إشراك السلطات التقليدية، على النحو الواجب وحيثما كان ذلك مناسبا، في المناقشات الرسمية ورسم السياسات؛
	(ز) الأخذ بآليات رصد وتقييم فعالة.
	بناء القدرات في مجال الخدمة العامة من أجل تحقيق التنمية المحلية

	16 - افتتحت هذه الجلسة، التي رأسها بان سوك كيم، بورقتين قدمهما فيليب يو (E/C.16/2012/3)، ونجاة زروق.
	17 - وحدد السيد يو المبادئ الأساسية للحوكمة من أجل إنشاء إدارة عامة قوية في سنغافورة على النحو التالي: (أ) اعتماد البراغماتية لتحقيق الحريات الجماعية مع التركيز على الانسجام الاجتماعي، والاستخدام المختلط للنهج المستندة إلى السوق والنهج التي تقودها الدولة في صنع السياسات الاقتصادية والصناعية؛ و (ب) تجنب ثقافة الاعتماد على الغير من خلال السياسات العامة التي تشجع على خطط ادخار لمختلف أصحاب المصلحة تمول من أجور الموظفين ومساهمات أرباب العمل؛ و (ج) تقييم الغرض من السياسات وأهمية المؤسسات بانتظام؛ و (د) تبني نهج شامل للحكومة والتشجيع على التنسيق والتعاون بين الوكالات؛ و (هـ) تعزيز النزاهة والشفافية وعدم التسامح في مسألة الفساد والحد من توفير الحوافز للسلوك الفاسد، و (و) التركيز على تنمية رأس المال البشري من خلال التركيز على الجدارة والتعلم المستمر.
	18 - وشملت التحديات الرئيسية لإقامة إدارة عامة قوية في سنغافورة ما يلي: (أ) التعامل بشكل فعال مع التباينات الاقتصادية المتصاعدة من خلال وضع السياسات؛ و (ب) كفالة المشاركة في الحوكمة على نحو فعال ومتناغم، التي تشمل القطاعين الاجتماعي والخاص في بيئات معقدة لأغراض مشتركة؛ و (ج) إشراك المواطنين على نحو مجد وتحقيق توازن صحيح بين الأمن والشفافية وفي الوقت نفسه؛ و (د) الاستجابة إلى ازدياد تعقيد احتياجات المجتمع ومطالبه؛ و (هـ) معالجة التنازلات الطويلة الأجل في سياسات الرعاية الاجتماعية.
	19 - وإذ اعتبرت السيدة زروق أن الحكومات المحلية والجهات الفاعلة في الحوكمة جهات فاعلة إنمائية أساسية، بحثت في التحديات الرئيسية الثلاثة التي تواجهها في خضم التعقيدات والشكوك التي تطرحها العولمة: (أ) العلاقات بين الدولة والجماعات المحلية، لا سيما كيف يتم تقاسم الكفاءات والموارد وكذلك آليات الرقابة والتنظيم والدعم؛ و (ب) الديمقراطية والتنظيم والإدارة العامة على المستوى المحلي؛ و (ج) تأثير الإدارة العامة المحلية على رعاية المواطنين وعلى مكافحة الفقر والتنمية المحلية. وبالإشارة إلى إمكانية استخلاص مبادئ الحوكمة المحلية من تعاليم الإسلام، والثقافة والتقاليد المغربية، والإدارة المغربية والدستور الجديد في المغرب، نبهت إلى الحاجة إلى تنسيق أفضل للعمليات والمبادرات اللامركزية من خلال استراتيجية ثابتة وشاملة مع تقسيم واضح للمسؤوليات والاختصاصات بين جميع الجهات الفاعلة والمؤسسات المعنية، استنادا إلى مبدأ التبعية والاستقلال الذاتي المحلي. وأظهرت كيف يمكن أن تؤثر تنمية القدرات المضطلع بها في إطار شمولي واستراتيجي على التنمية على الصعد الوطني والإقليمي والمحلي. وقدمت لمحة عامة مفيدة عن تطور الحوكمة المحلية في المغرب، وعددت المجالات الأربعة ذات الأولوية في تنمية القدرات التي قد تدعم الإدارة والتنظيم العامين المحليين بفعالية وديمقراطية: (أ) قيادة قوية وفعالة؛ و (ب) إدارة استراتيجية وإدارة مالية؛ و (ج) الخدمات العامة ذات الجودة العالية؛ و (د) المشاركة الحقيقية للمواطنين.
	20 - وقدمت مديرة فريق الحوكمة الديمقراطية في مكتب السياسات الإنمائية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جيرالدين فريزر موليكيتي،، عرضا بعنوان ”كل تنمية هي محلية“. وعددت اللبنات الأساسية الخمس لتنمية مستدامة على المستوى المحلي: (أ) الإدارة الاقتصادية الفعالة؛ (ب) التنمية المحلية المستهدفة التي تستند إلى أمور منها البنية التحتية والمرافق الاجتماعية الفعالة؛ (ج) تسهيل المشاريع وتنمية روح مباشرة الأعمال الحرة؛ و (د) التركيز على تنمية المهارات؛ (هـ) نشر فرص بديلة ومتنوعة لكسب العيش. كما بحثت السيدة فريزر موليكيتي في العناصر الضرورية لفعالية تقديم الخدمات العامة، وهي (أ) وضع هيكل مؤسسي مناسب؛ و (ب) تحديد الأدوار والمسؤوليات بشكل واضح؛ و (ج) وضع نظام واضح للأنظمة والإجراءات والتنسيق لتسهيل التنمية على المستوى المحلي؛ و (د) تطوير القدرات البشرية والمهارات والمعارف والكفاءات؛ و (هـ) وضع نظم مساءلة واضحة وميزانية تقديرية محلية مناسبة.
	21 - وأوصت السيدة فريزر موليكيتي بالخيارات التالية من أجل بناء قدرة الخدمة العامة للوفاء بمسؤوليتها الأساسية لتسهيل التنمية على المستوى المحلي: (أ) وضع نظم ذات صلة وقابلة للتكيف في الخدمة العامة؛ و (ب) تحقيق الاتساق بين المؤسسات والمسؤوليات، وبين المسؤوليات والنتائج، وبين النتائج والنفقات أو الأموال المخصصة؛ و (ج) اتخاذ تدابير منتظمة لتقييم نظام تقديم الخدمات العامة لجعل الإجراءات والأنظمة المحلية أكثر استجابة للتنمية المحلية؛ و (د) وضع نظم حوافز تشمل ظروف العمل والأجر والترقية لتسهيل مبادرات التنمية؛ و (هـ) توفير التمويل الكافي للخدمة العامة والموارد اللازمة لخطط التنمية؛ و (و) إيجاد وسائل مبتكرة لتقديم الخدمات العامة.
	22 - وأعادت المناقشات التي أدارتها فاليريا تيرميني وسوزان وودوارد التأكيد على الدور الذي يمكن للحكومة المحلية أن تضطلع به لتقريب الحكومة من الشعب وزيادة إشراك المواطنين، وإسماع صوت الأقليات، والحد من الفقر، وتحقيق التنمية البشرية، وتوفير الخدمات الأساسية، وبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، بشرط مراعاة الاختلافات في السياق التاريخي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي فيما بين البلدان والمناطق والبلدات والمجتمعات المحلية. وأشير إلى أن الظروف المؤاتية للإدارة العامة الفعالة في البلدان الغنية والمستقرة مثل سنغافورة والمغرب تختلف عن الظروف السائدة في الدول التي تعتمد على المعونة، وتشهد أوضاعا هشة، وتتأثر بالنزاعات. وأبرزت المناقشة التي ركزت على الثقة ومؤسسات المساءلة والجهود الرامية إلى إدماج السياسات والخدمات بين مختلف مستويات الحكم، جملة من التحديات: 
	(أ) تنمية رأس المال البشري والمهارات لتحقيق فعالية الحوكمة المحلية، مع التركيز على القيم العامة والمواطنة المسؤولة، بدءا من التعليم الابتدائي وبما يشمل التعاون مع الجامعات ومعاهد التدريب لاجتذاب المواهب إلى القطاع العام وتدريب موظفي الحكومة على مواجهة التحديات التي يطرحها ازدياد الشكوك والمخاطر العالمية؛ والتوظيف والترقية بالاستناد إلى الأهلية في مجال الإدارة العامة؛ والتدابير الرامية إلى الاستبقاء على أفضل المواهب في الخدمة العامة المحلية؛ 
	(ب) اتباع نهج عملي يوازن بين التدابير الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي والإدماج والشمول الاجتماعيين على حد سواء؛ 
	(ج) تحقيق التعاون والتآزر الحقيقيين بين الجهات الفاعلة في مجال الحوكمة التي تقودها الحكومات، بدلا من اللامركزية الأحادية الجانب أو التفويض، الأمر الذي يعتبر في بعض الأحيان علاجا ناجعا لتخفيف فعالية الحوكمة المحلية؛ 
	(د) تحقيق الاستقلالية المحلية، أي تمكين الحكومات المحلية ومنحها القدرة على ممارسة وظائفها الجديدة على أساس توزيع عادل للموارد (في الأرياف على سبيل المثال)؛ 
	(هـ) تقديم المعونة الخارجية إلى البلدان الخارجة من الأزمات: طابعها المتقلب والمجزأ، تركيز الجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف على توفير المساعدة التقنية من جانب الخبراء الاستشاريين الأجانب الذين يتقاضون أتعابا باهظة، ووسائل تقديم المعونة التي تتجاوز الحكومات، المركزية والمحلية على حد سواء، فتقوض بذلك القدرات والمهارات الإدارية في القطاع العام عوضا عن بنائها؛
	(و) الحاجة إلى تبيان أن المعونة قد تكون بنفس القدر من الفعالية في الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات وفي الدول الأخرى، وذلك لدعم الجهود التي تبذلها تلك البلدان لتغيير ما تكوِّنه عنها الجهات المانحة من آراء خاطئة. 
	23 - وردا على هذه النقطة الأخيرة، أشير إلى أنه يتعين على الجهات المانحة المتعددة الأطراف والثنائية تقديم الدعم لبناء الدولة في البلدان الخارجة من النزاعات من خلال تيسير المبادرات التي تتخذها الحكومة لتعزيز الاستقرار وتقديم الخدمات والاعتراف بحقوق الإنسان. وإلى جانب تعميم الدعم المقدم إلى الحكومات، قد تبرز الحاجة إلى تعزيز قدرة المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التي تسهم في تقديم الخدمات على الصعيد المحلي مع كفالة المساءلة في الوقت نفسه. وعلى هذا النحو، لا يتم تجاهل العمليات الحكومية بل يتم بالأحرى تعزيزها. 
	24 - وبالاستناد إلى تجربة سنغافورة في مجال الإدارة العامة القائمة على المؤهلات والنموذج المغربي المتمثل في ضرورة تنمية رأس المال البشري لأغراض الحوكمة المحلية، والتجارب العديدة التي خاضها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتيسير تكييف الخدمة العامة من أجل تحقيق التنمية المحلية (في جنوب أفريقيا ورواندا والصومال وغانا ونيبال على سبيل المثال)، يستخلص استنتاجان: الأول مفاده أن الحوكمة المحلية تضطلع بدور هام في تيسير تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وبوسعها أن تكون وسيلة تنفيذ حقيقية لخطة التنمية لما بعد عام 2015؛ والثاني مفاده أن إشراك المواطنين، بما في ذلك الاستخدام المناسب والمبتكر لاستراتيجيات المعلومات والاتصالات، يتيح تعزيز الحوكمة المحلية من خلال إضفاء الشفافية والمساءلة وطابع الملكية عليها. 
	الشفافية والمساءلة وإشراك المواطنين 

	25 - تضمنت هذه الجلسة التي ترأسها ميخائيل دميترييف عرضا لورقتين قدمهما كل من مارتا أويهانارتي (E/C.16/2012/4) ومشتاق خان. وشددت السيدة أويهانارتي على التحديات الجديدة الناشئة عن جملة من العوامل المتصلة بالعولمة وحثت صانعي السياسات على الانتقال من المرحلة النظرية إلى المرحلة العملية، لا سيما في ما يتعلق بالحكم الديمقراطي والسياسات المتصلة بالحقوق، وإيلاء الأهمية الواجبة لدور المؤسسات في تطبيق السياسات والقرارات. وشددت على أن إشراك المواطنين، الذي يُعرَّف بأنه ”إجراء منظم ومنسق يتخذه أشخاص ومنظمات بهدف معالجة المشاكل القائمة والتعاون مع الحكومة“، إحدى أفضل الأدوات لإدارة التنمية المحلية، بشرط أن يكون الحصول على المعلومات والشفافية من السمات العامة الأساسية. وفي ذلك السياق، يتمثل دور قيادات المجتمع في كفالة الاختيار الأمثل من بين خيارات متعددة. وخلصت إلى أن الثقافة السياسية الجديدة تترسخ على الصعيد المحلي، مما يتطلب رؤية جديدة للديمقراطية والمجتمع تتجاوز الحدود الإدارية أو حدود دوائر الاختصاص لتلبية المتطلبات الجديدة للعولمة مع الإسهام في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. 
	26 - وطرح السيد خان الأحجية التي مفادها أن العقد الأخير من المبادرات الرامية إلى مكافحة الفساد لم يحقق إلا نجاحا محدودا جدا في العالم النامي. ولذلك فمن المهم التمييز بين الأنواع المحددة من الفساد من جهة واستخدام مقاييس عامة وإجمالية للفساد من جهة أخرى. وشدد على خاصيتين تتميز بهما البلدان النامية عن البلدان المتقدمة النمو وهما: (أ) تجذر الفساد السياسي الناتج عن عدد من الأسباب الهيكلية؛ و (ب) انخفاض مستوى المأسسة عموماً، بما في ذلك عدم إعمال حقوق الملكية بالقدر الكافي. 
	27 - وفي ما يتعلق بالخاصية الأولى، أشار إلى أن الحل الضروري على المدى الطويل، رغم عدم كفايته، يتمثل في تعزيز نمو قدرات القطاعات الاقتصادية المنتجة ذات القاعدة العريضة على دفع الضرائب، مما قد يزيد القاعدة المالية لاعتماد سياسات ديمقراطية اجتماعية من جانب الأحزاب السياسية، وبالتالي تعزيز الانتقال التدريجي من الأنشطة غير الرسمية الخارجة عن الميزانية إلى التفاعلات الرسمية المدرجة في الميزانية. وفي ما يتعلق بالخاصية الثانية، فالحل الطويل الأجل يتمثل في زيادة قدرة الدولة تدريجيا على إعمال حقوق الملكية والعقود، الأمر الذي قد يُتوَّج مع الوقت بإرساء هيكل شرعي عموما للحقوق والمؤسسات. وخلص إلى أن استراتيجيات مكافحة الفساد التي تركز على الحوافز الفردية لموظفي الحكومة كزيادة الأجور، وزيادة الشفافية والمساءلة، أو الحد من الإجراءات البيروقراطية، قد لا تكون فعالة دائماً في سياقات العالم النامي حيث تكون آليات تلقي التعليقات بين القطاع الإنتاجي والقطاع السياسي إما ضعيفة أو غائبة، وحيث يعمل الموظفون العموميون في سياقات يغلب عليها الطابع غير الرسمي في القطاعي السياسي والإنتاجي. ويمكن مصادفة جميع أشكال الفساد في معظم البلدان، ولكن البلدان النامية تختلف من حيث المزيج، مما يوضح اختلاف النتائج الإنمائية فيما بين البلدان. وحثَّ صانعي السياسات على بذل الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد فيما يتعلق بالنتائج والتفكير في إيجاد حلول عملية يمكن بموجبها السيطرة عمليا على الفساد في ما يتعلق بتحقيق الاستراتيجيات والأهداف الإنمائية المحددة. 
	28 - وقدم رولف ألتر، مدير مديرية الحوكمة العامة والتنمية الإقليمية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، عرضا عن التحديات الجديدة التي تواجهها الحكومات في خضم الأزمات المالية والاقتصادية. وأشار إلى واجب الحكومات اليوم في القيادة والإنجاز، مع تعزيز حوارها مع مواطنيها في الوقت نفسه، فأكد إن قيم الخدمة العامة من قبيل الحياد والشرعية والشفافية والنزاهة تظل هي المبادئ التوجيهية السارية في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي على جميع مستويات الحكم رغم الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والصعوبات التي ينطوي عليها تقديم الخدمات العامة ذات النوعية الجيدة. وتتمثل التحديات الرئيسية اليوم في تعزيز ثقة المواطنين، والمحافظة على النمو الطويل الأجل، وزيادة الفعالية من حيث التكلفة، لا سيما على المستوى دون الوطني، مع تعزيز نوعية عملية تقديم الخدمات العامة المحلية. ويجب كذلك المحافظة على الحيز المالي للإنفاق الاستثماري على الصعيد المحلي، لا سيما من أجل الاستثمار في رأس المال البشري. ويستدعي ذلك، في جملة أمور، زيادة فعالية الحوكمة المتعددة المستويات من خلال تبادل الممارسات الجيدة والاطلاع على حالات النجاح والفشل، وكذلك من خلال استحداث المعايير والمقاييس لتقييم ما أحرز من تقدم وما تحقق من نتائج.
	29 - وأدارت المناقشة ميريديث إدواردز وهيام نشاش ومارغريت سانر. واتفق المشاركون في المناقشة على أن المواطنين لديهم الآن المزيد من القنوات للتعبير عن آرائهم، لا سيما في ما يتعلق بتقديم الخدمات. واتفقوا أيضا على أن الحكومات لا يمكن أن تحقق النتائج بمفردها، وحين تقدم الهيئات غير الحكومية الخدمات، تسعى تلك الهيئات على نحو متزايد للتأثير في عملية صنع القرارات الحكومية، مع أنها لا تخضع للمساءلة. وأخيرا، لوحظ أن إشراك المواطنين بصورة مباشرة في عملية وضع السياسات لم يُطوَّر بالشكل الكامل، وأنه لا يزال ثمة خطر يتمثل في تعاظم الشكوك لدى المواطنين نظرا إلى فشل الحكومات في تحقيق النتائج المتوقعة. 
	30 - وبرزت آراء مختلفة في ما يتعلق بالمحددات الهيكلية والمؤسسية للفساد مقارنة بالمحددات المتعلقة بالخيارات الشخصية، وأنواع آليات مكافحة الفساد التي تستتبعها. ولوحظ أن الفساد على الصعيد المؤسسي يمكن أن يعالج من خلال إحداث تغييرات على المستويات الهيكلية - التنظيمية. وعلى الصعيد الفردي، جرى التشديد على روح القيادة والإرادة السياسية، وكذلك على التعليم والتدريب، بوصفها من العوامل التي قد تساعد في مكافحة الفساد، ومن هنا تأتي أهمية تنمية القدرات، لا سيما قدرات الشباب وموظفي الحكومة. ووافقت اللجنة على أن كلا النهجين مفيد وضروري لمكافحة الفساد لا سيما بالنظر إلى تعزيز التنمية المستدامة. ولوحظ أيضا أن المستوى المحلي يوفر البيئة المؤاتية لاتخاذ تدابير عملية مع التفكير في المسائل المتعددة الأبعاد من منظور منهجي. وقد تشمل هذه التدابير إنشاء نظم وعمليات إدارية لمواجهة التحديات المذكورة آنفا، واجتذاب الاستثمارات، وتحفيز المعارف والابتكارات، وتنمية المزايا النسبية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاعين الخاص والاجتماعي، وإدماج الإدارات المحلية في السياق العالمي. 
	31 - ومع أنه قد تم الإقرار على النحو الواجب بالتقدم المحرز حتى الآن في سياق الجهود التي يبذلها العالم النامي لمكافحة الفساد، فقد اقترحت المجالات التالية من أجل مواصلة التدخلات العملية والفعالة لمكافحة الفساد: (أ) نماذج الحكومة المفتوحة مع إدراج مشاركة المواطنين في صلبها؛ و (ب) وضع آليات شفافية فعالة وإعمال حق الاستفادة من المعلومات المتعلقة بالحكومات والمؤسسات والآليات والموارد؛ و (ج) كفاية استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وأدوات التواصل الاجتماعي، ومنابر الحكومة الإلكترونية، والتدابير الرامية إلى ردم الهوة الرقمية؛ و (د) الاستثمار في رأس المال البشري والتدريب على إدراك دلالة الفساد ومظاهره وفهمه المشترك وعلى النزاهة والمساءلة والشفافية؛ و (هـ) الحوكمة القائمة على التواصل الشبكي، لا سيما على الصعيد المحلي؛ و (و) استراتيجيات المساءلة في بيئة من الخدمات المتضافرة؛ و (ز) دور الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، لا سيما النساء والشباب، ووسائط الإعلام القائمة بالتحقيقات؛ و (ح) أهمية دور المؤسسات العليا المستقلة لمراجعة الحسابات بوصفها حليفة للمواطنين والتعاون مع المؤسسات الدولية من قبيل المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات. واقترح أيضاً إيلاء التدابير الوقائية ضد الفساد والعقوبات الجنائية القدر نفسه من الأهمية. وخلصت المناقشة إلى أن مكافحة الفساد في عالم معولم لم تعد مسألة وطنية فقط وينبغي أن تستدعي بذل جهود دولية متضافرة.
	الاستنتاجات والتوصيات بشأن الحوكمة والإدارة العامتين المحليتين من أجل تحقيق النتائج 
	الحوكمة على المستوى الحكومي الدولي والنظم الحكومية الدولية


	32 - شددت اللجنة على ضرورة ضمان الإنصاف في تقاسم المسؤوليات والموارد وتوزيعها بين المستويين الوطني والمحلي، وفيما بين الحكومات المحلية نفسها وكذلك بين جميع الجهات المعنية.
	33 - وأبرزت اللجنة الضرورة الملحة لتخويل السلطات المحلية صلاحيات كافية تمكنها من الاضطلاع بمهامها المتزايدة.
	34 - وأكدت اللجنة أن شواغل المواطنين، بمن فيهم النساء وكبار السن والشباب والمعوقين، يجب مراعاتها على نحو كاف على المستوى المحلي. ويمكن أن تشمل التدابير اللازمة لضمان معالجة هذه الشواغل تكافؤ الفرص، وإيجاد مؤسسات تضمن مشاركة المواطنين، والتثقيف من أجل ضمان تمثيل المواطنين ومشاركتهم بشكل كامل، وتوفير محافل عامة لتبادل المعلومات وتلقي آراء الجمهور.
	35 - ورغم أنه يلزم النظر في الأبعاد الثلاثة - السياسية والإدارية والمالية - لكي تمارس الحكومات المحلية سلطاتها على نحو فعال من أجل تحقيق التنمية، فقد أوصت اللجنة بتنفيذ تدابير تتصدى للفجوة العميقة في اللامركزية المالية وتركز على الاستقلالية المالية المحلية، لا سيما في البلدان النامية.
	بناء القدرات في مجال الخدمة العامة من أجل تحقيق التنمية المحلية

	36 - أعادت اللجنة تأكيدها على أن الحوكمة المحلية يجب أن تناقش في السياق التاريخي والسياسي، وعلى أن اللامركزية لن تحقق أهدافها ما لم تتوفر لها الموارد الكافية وقدر مناسب من القدرات والمساءلة.
	37 - وأكدت اللجنة على أهمية دور الحكومات المحلية في التنمية وعلى ضرورة توفير قدر كاف من بناء القدرات والتنمية على المستوى المحلي، مع مراعاة التحديات الراهنة المتمثلة في ازدياد الطابع غير النظامي للعمليات السياسية والاقتصادية، وانعدام المساواة وانتشار البطالة، فضلا عن تزايد تدفق المعلومات بين المواطنين من خلال استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وهو ما يؤدي بدوره إلى تزايد الطلب على عمليات المساءلة.
	38 - واستنتجت اللجنة أنه من أجل قيام الحكومات المحلية بتوفير خدمات عامة ذات جودة، ينبغي أن يوجه التركيز الواجب إلى عدة أشكال من الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص والمواطنين، فضلا عن التعاون بين الوكالات. وينبغي ألا تتدخل مثل هذه الشراكات وهذا التعاون في سير عمل الأسواق الحرة، كما ينبغي أن تتماشى مع التمثيل الديمقراطي. ويشجع بشدة التعاون بين الحكومات المحلية من أجل تعزيز المعرفة، ونشر الخبرات وتقاسمها، وكذلك لتحقيق فوائد وفورات الحجم.
	الشفافية والمساءلة وإشراك المواطنين

	39 - خلصت اللجنة إلى أن ما أتاحه السياق العالمي الجديد من بيئة متنوعة من الجهات المعنية المتعددة الفاعلة في مجال الحوكمة، عزَّز من أهمية دور الحكومات المحلية والحوكمة المحلية على جميع المستويات.
	40 - وأكدت على أن هناك حاجة، لا سيما في العديد من البلدان النامية، إلى مسؤوليات واضحة وما يقابل ذلك من تخصيص للموارد، وكذلك إلى تطبيق التكنولوجيات والابتكارات الملائمة، للتمكن من تحقيق التنمية المحلية في إطار الحوكمة متعددة المستويات.
	41 - وشددت أيضا على أهمية تدريب وتثقيف موظفي الحكومة وأهمية تنمية رأس المال البشري، والإدارة العامة المبنية على الأهلية، ولا سيما على المستوى المحلي، وذلك للحد من أوجه عدم المساواة.
	42 - وركزت اللجنة بشكل خاص على ما يسهم به إشراك المواطنين في تعزيز الحوكمة على جميع المستويات، ولا سيما على المستوى المحلي. وفي نفس السياق، أبرزت اللجنة ضرورة الاهتمام بتشجيع القيادة الاجتماعية الفعالة وإضفاء الطابع المؤسسي على إشراك المواطنين في الحوكمة بشكل عام وفي عمليات وضع السياسات تحديدا، كما أبرزت الدور الهام الذي يقوم به المواطنون في سد الثغرات التي تعتري المساءلة. وأكدت اللجنة أيضا على أهمية ما يلي: (أ) الاستخدام السليم لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات بغرض تحسين الشفافية؛ و (ب) طرائق الإشراك التي تفضلها قطاعات معينة من السكان؛ و (ج) مراعاة الاختلافات بين البلدان فيما يتعلق بتنظيم عملية إشراك المواطنين وإضفاء الطابع المؤسسي عليها.
	43 - وأوصت بإقامة تعاون دولي في ما يتعلق بقضايا مكافحة الفساد وتيسير إشراك المواطنين من أجل تحقيق نتائج إنمائية في القطاع العام والحوكمة، كما أوصت بإقامة تعاون بين لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة ونظرائها المعنيين داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها.
	44 - وبينت اللجنة أيضا بعض التحديات التي تعترض الجهود الرامية إلى تعزيز ما يسهم به إشراك المواطنين في الحوكمة العامة المحلية، ومنها ازدياد الاستخفاف واضمحلال الثقة، والافتقار إلى الأطر المؤسسية التي تعمل على تنسيق القضايا التي يولدها المواطنون بين الحكومات الوطنية والمحلية. 
	جيم - استعراض برنامج الأمم المتحدة للإدارة العامة والمالية العامة 
	45 - قدمت الأمانة العامة مذكرة (E/C.16/2012/5) تسلط الضوء على الأنشطة الرئيسية التي اضطلعت بها في عام 2011. 
	46 - وتضمنت هذه الدورة، التي ترأستها فاليريا تيرميني، عرضا قدمته مديرة شعبة الإدارة العامة وإدارة التنمية عن أنشطة الشعبة الرئيسية والنتائج التي حققتها في عام 2011. وشملت تلك الأنشطة والانجازات ما يلي: (أ) حفل جوائز الأمم المتحدة للخدمة العامة، المقرر عقده عام 2012 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك على أساس 471 ترشيحا، أي ما يمثل زيادة قدرها 58 في المائة عن عام 2011؛ و (ب) حافظت شبكة الأمم المتحدة للإدارة العامة على مكانتها باعتبارها أحد المواقع الإلكترونية التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الأكثر زيارة في عام 2011، حيث ارتفع معدل تنـزيل المحتوى بنسبة 18.4 في المائة وازدادت مشاهدة صفحاتها بنسبة 4.8 في المائة بالمقارنة مع مستويات عام 2010؛ و (ج) دراسة الأمم المتحدة الاستقصائية عن الحكومة الإلكترونية لعام 2012: الحكومة الإلكترونية من أجل الشعب التي صدرت بنجاح في آذار/مارس 2012؛ و (د) قدمت الشعبة خدمات استشارية إلى 25 بلدا في جميع أنحاء العالم؛ و (هـ) تواصَل العمل على إعداد قاعدة معارف الأمم المتحدة للدراسات القطرية في مجال الإدارة العامة، وسوف يتم تعهدها باعتبارها قاعدة معرفية شاملة ومستكملة ويسهل الوصول إليها عبر الشبكة العالمية، تتناول الحوكمة والإدارة العامتين بالنسبة لجميع الدول الأعضاء الـ 193. 
	47 - واقترحت مذكرة الأمانة العامة أيضا إطارا استراتيجيا للفترة 2014-2015، يحتوي ثلاثة مجالات وظيفية رئيسية: (أ) تنمية الموارد المؤسسية والبشرية في القطاع العام؛ و (ب) تطوير الحكومة الإلكترونية؛ و (ج) إدارة التنمية وإشراك المواطنين. ودعت المذكرة اللجنة أيضا إلى استعراض أنشطة الأمانة العامة الرامية إلى مساعدة الحكومات المحلية والوطنية في التصدي لما تواجهه حاليا من تحديات على صعيدي الحوكمة والإدارة العامتين وفي معالجة القضايا الناشئة في عالم معولم وإلى إفادة الأمانة العامة بتعليقاتها في هذا الصدد. وأخيرا، سلّطت الضوء على الأنشطة التي تضطلع بها الأمانة العامة لتبسيط عملياتها بحيث تتجه إلى نُهُج تقوم على النتائج ويحركها الطلب مع التركيز بصفة خاصة على الاستخدام الفعال لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وكذلك على اكتساب المعارف وإدارتها سعيا إلى تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية.
	استنتاجات اللجنة وتوصياتها

	48 - هنّأ أعضاء اللجنة الأمانة العامة على الإنجازات الكبيرة التي تحققت والتقدم المحرز بالرغم من محدودية الموارد؛ وحثّوا الأمانة العامة على التماس ردود فعل الدول الأعضاء بشأن الأنشطة التي قدمتها مديرة الشعبة؛ وطلبوا زيادة التعاون مع الشعبة في أنشطة البحث وتنمية القدرات والتدريب، بما في ذلك الأنشطة التي تتعلق بالحكومة الإلكترونية في مجال الإدارة العامة، وأنشطة مكافحة الفساد في مجالي الحوكمة العامة وإدارة التنمية. 
	49 - وجرى التركيز على توسيم جوائز الأمم المتحدة للخدمة العامة وعلى الروابط مع البعثات الدائمة في هذا الصدد، فضلا عن استراتيجيات التوعية بشكل عام، لكي تأخذها الأمانة العامة في الاعتبار. ورحبت مديرة الشعبة بطلبات التعاون في إطار ولاية برنامج الأمم المتحدة للإدارة العامة والمالية العامة، وكررت الإعراب عن استعداد الشعبة للعمل عن كثب مع شركاء من داخل وخارج منظومة الأمم المتحدة وخارجها، وذلك لتحسين نظام الحوكمة والإدارة العامتين من أجل المساعدة في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية. وطلبت من أعضاء اللجنة والمراقبين مساعدة الشعبة في التوعية بالأنشطة والمنتجات والخدمات التي تقدمها.
	دال - إحاطة بشأن خطة التنمية لما بعد عام 2015، وغير ذلك من القضايا الناشئة ذات الصلة بالحوكمة العامة
	50 - قدمت مديرة الشعبة إحاطة إلى اللجنة عن الخطوات التي تتخذها منظومة الأمم المتحدة، بناء على طلب من الدول الأعضاء، للشروع في تبادل الأفكار بشأن خطوات يمكن اتخاذها للمضي قدما في خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015. ودعيت اللجنة إلى النظر في الأسلوب الذي يمكن أن تساهم به في المناقشة العالمية، التي لا تزال في مرحلة استكشافية للغاية. وتحدثت مارغريت سانر نيابة عن المكتب، فأشارت إلى أن النهج اللين المتمثل في إعلان مبادئ الحوكمة العامة الرشيدة دون ربطها بالتزام برصد وتقييم الأهداف الإنمائية الوطنية لم يأت على ما يبدو بالنتائج المتوقعة. وتساءلت عما إذا كانت اللجنة ستتوخى عملية يقوم كل بلد بموجبها، اعتمادا على معايير دولية قائمة على الأدلة، بتحديد أهدافه الخاصة في مجال الحوكمة العامة الوطنية كوسيلة لتسهيل تحقيق الأهداف الإنمائية، والموافقة في الوقت نفسه على المشاركة في استعراض سنوي للتقدم المحرز في الوفاء بالتزامات يحددها البلد نفسه.
	51 - في المناقشة التي تلت ذلك، شددت اللجنة قبل كل شيء على الدور الحيوي الذي تقوم به الحوكمة العامة الرشيدة والإدارة العامة السليمة في تحسين حياة الناس وضمان رفاه المجتمعات. واتُّفق على أن الحوكمة العامة الرشيدة والإدارة العامة السليمة عاملان أساسيان لتحقيق التنمية البشرية، ولا بد من تجسيدهما في خطة التنمية لما بعد عام 2015. واعتُبِرَ أن مفهوم الحوكمة العامة، كما حددته اللجنة() وغيرها، واسع بشكل كاف ليستخدم أساسا لإطار عالمي يسري على جميع الدول. وفي الوقت نفسه، لاحظت اللجنة أن مناقشات مرحلة ما بعد 2015 ينبغي أن تركز على جوانب محددة من الحوكمة العامة ذات الجودة العالية، مثل قدرات المؤسسات العامة، ونوعية التفاعل بين المجالين العام والخاص، وفعالية تقديم الخدمات العامة والحوكمة الإلكترونية، وذلك لكي تكون منتجة وتولي الاهتمام لقضايا إنمائية أخرى.
	52 - وتعتمد أنظمة الحوكمة العامة بدرجة عالية على السياق، حيث تتشكل الاحتياجات بناء على الظروف الوطنية والمحلية، ولذلك نظرت اللجنة مليا في ما إذا كان ينبغي وضع الخطط المحلية والوطنية ضمن إطار أوسع من خلال الجمع بين المعايير العالمية والأهداف الوطنية المحددة. واستنادا إلى التجارب المكتسبة في إطار الأهداف الإنمائية للألفية، أكدت اللجنة على أن أهداف الحوكمة العامة يجب أن تضعها وتتولى المسؤولية عنها الجهات الفاعلة الوطنية، كما أن هناك حاجة إلى بيئة محلية أكثر تمكينا لبناء خطط التنمية من القاعدة إلى القمة.
	استنتاجات اللجنة وتوصياتها 

	53 - خلصت اللجنة إلى أن مفهوم الحوكمة العامة على النحو الذي حددته اللجنة وغيرها واسع بما يكفي ليكون بمثابة أساس لإطار عالمي يسري على جميع البلدان. ومع ذلك ونظرا لأنه ينبغي أن تركز المناقشات لما بعد عام 2015 على جوانب معينة من الإدارة العامة، من قبيل قدرة المؤسسات العامة ونوعية التفاعل بين القطاعين العام والخاص، مع المراعاة الواجبة للقضايا الإنمائية الأخرى، فقد أوصت اللجنة بالقيام بمزيد من الدراسة والتمعن في هذا الصدد.
	54 - ومن المتفق عليه أن نظم الحوكمة العامة هي نظم تحكمها السياقات العامة، حيث تشكل الاحتياجات بناء على الظروف الوطنية والمحلية. وأُوصي بأن توضع الخطط المحلية والوطنية في إطار أوسع من خلال الجمع بين المعايير العالمية والأهداف الوطنية المحدد لها. 
	55 - وبناء على الخبرة المكتسبة من تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، أكدت اللجنة على ضرورة قيام الجهات الفاعلة الوطنية بوضع أهداف الحوكمة العامة وتولي المسؤولية عنها مع استهداف تهيئة بيئة محلية أكثر تمكينا لوضع خطط التنمية من القاعدة إلى القمة. 
	56 - وخلصت اللجنة إلى أن عدم مشاركة المواطنين وعدم وجود الموارد الكافية من العوامل الهامة في عدم إحراز تقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وأوصت بالحد من العبء الإداري للمساعدة الإنمائية، بوسائل منها مواءمة التقييمات الدولية مع الجداول الزمنية للتخطيط القومي على نحو أكثر فعالية.
	57 - وأوصت اللجنة أيضا بإجراء دراسات عن جوانب معينة من الحوكمة العامة ذات الجودة، من قبيل قدرة المؤسسات العامة ونوعية التفاعل بين القطاعين العام والخاص.
	58 - ووافق أعضاء اللجنة على أهمية وضع نهج ديناميكي ومصمم خصيصا للتمكين من تحقيق الأهداف الإنمائية من خلال الحوكمة العامة الفعالة. وأشاروا إلى العمل الكبير الذي تحقق بالفعل في هذا الصدد. وأوصوا بإجراء مراجعة تحليل قائم على الأدلة للتحديات والنجاحات المتعلقة بتحقيق الأهداف الإنمائية ذات الصلة بالحوكمة العامة (بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية). وانطلاقا من هذا التحليل، سيقدم الأعضاء مقترحات لإدراجها في تقرير عام 2013 بشأن التمكين من تحقيق الأهداف الإنمائية الوطنية (بما في ذلك الأهداف المحلية) في سياق عالمي.
	59 - وأوصت اللجنة بدعوة الدول الأعضاء إلى المساهمة في الصناديق الاستئمانية للشعبة بغية تمويل برامجها وأنشطة الدعوة التي تقوم بها.
	هاء - الجلسة المعنية بالطُرق الابتكارية لإثراء التعاون بين لجنة الخبراء والشعبة 
	60 - واصلت اللجنة في الدورة الحادية عشرة تطبيق الفكرة الابتكارية المتمثلة في التقسيم إلى أفرقة عاملة محددة بالفروع الثلاثة للشعبة. وفي الأفرقة الثلاثة جميعها، التمس أعضاء اللجنة سبلا، من قبيل الإنترنت أو من خلال البريد الإلكتروني، لتيسير إجراء حوار بين الأعضاء يكون أكثر تركيزا على النواحي الموضوعية، والتواصل بشكل أوثق مع الأمانة العامة، وذلك خلال فترة ما بين الاجتماعات السنوية. وقُدمت التقارير التالية من كل فريق عامل إلى أعضاء اللجنة في جلسة عامة ترأستها مارغريت سانر.
	الفريق العامل الأول 
	القدرات في مجال الإدارة العامة: تطوير الموارد المؤسسية 

	61 - ناقش الفريق العامل جوائز الأمم المتحدة للخدمة العامة؛ والتعمير بعد انتهاء النـزاع في الإدارة العامة؛ وإضفاء الطابع الاحترافي على إدارة الموارد البشرية في القطاع العام؛ والقيادة التي توفرها الإدارة العامة على الصعيد المحلي؛ والإدارة العامة والحد من الفقر.
	62 - وقدم أعضاء اللجنة التوصيات التالية لكي يسترشد بها فرع تنمية قدرة الإدارة العامة في أعماله المقبلة:
	(أ) فيما يخص جوائز الأمم المتحدة للخدمة العامة، ينبغي أن تصدر اللجنة قرارا بشأن توفير الموارد اللازمة للقيام بهذا النشاط الذي تضطلع به الشعبة. وعلى وجه التحديد، يمكن تخصيص يوم كامل أو يومين كاملين قبل انعقاد الاجتماع الرسمي للّجنة من أجل أداء هذه المهمة، الأمر الذي من شأنه كفالة إجراء تقييم شامل ونوعي ومفصل للحالات التي من المتوقع أن يزداد عددها من سنة إلى أخرى. وينبغي للشعبة أن تبني على اتجاهها الحالي في الإبلاغ عن التحليلات وإجراء تقييم كامل لأثر الجوائز بالنسبة لكل منطقة وفئة من فئات الجائزة، وأن تدعو الفائزين إلى تقديم عرض أمام اللجنة في دورتها الثانية عشرة في عام 2013؛
	(ب) ينبغي أن تكتب الشعبة إلى وزراء الشؤون الخارجية والخدمات العامة في كل بلد وأن تقدم معلومات عن اللجنة ودورها وأنشطتها وإنجازاتها؛
	(ج) ينبغي أن تبني الشعبة على ما تقوم به من تنسيق وما لديها من روابط في منظومة الأمم المتحدة وأن تعزز ذلك، بما فيه على الصعيد الوطني؛ 
	(د) ينبغي أن تنظر اللجنة في وضع معايير الامتياز في مجالات التركيز الثمانية للأهداف الإنمائية للألفية وذلك بقصد إقامة روابط أكثر فعالية بين عملها والأهداف؛
	(هـ) ينبغي أن تضع الشعبة معايير في مجال الإدارة العامة بشأن قطاعات الأهداف الإنمائية للألفية، ولا سيما في قطاعات محددة من قبيل الصحة والتعليم؛
	(و) ينبغي أن تضع الشعبة برنامجا لتدريب المدربين فيما يتعلق بمجموعة أدوات الإدارة العامة للتعمير بعد انتهاء النـزاع؛ 
	(ز) بغية تعزيز الإدارة العامة على الصعيد المحلي لتنفيذ برامج التنمية، ينبغي لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية أن تتيح للحكومات المحلية الاتصال باللجنة؛
	(ح) ينبغي أن توسع الشعبة نطاق مبادرات بناء القدرات في مجال الموارد البشرية لتشمل منطقة البحر الكاريبي؛ 
	(ط) وينبغي أن تواصل الشعبة تعزيز عملها المتعلق بقاعدة معارف الأمم المتحدة للدراسات القطرية في مجال الإدارة العامة.
	الفريق العامل الثاني
	تطوير الحكومة الإلكترونية 

	63 - ناقش الفريق العامل قاعدة معارف الأمم المتحدة للدراسات القطرية في مجال الإدارة العامة وتطوير الحكومة الإلكترونية؛ ودراسة الأمم المتحدة الاستقصائية بشأن الحكومة الإلكترونية والبعد المحلي في ضوء الموضوع الرئيسي للدورة الحادية عشرة للجنة؛ والمشتريات الإلكترونية باعتبارها أداة لتعزيز الشفافية والمساءلة والكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات العامة.
	64 - وقدم أعضاء اللجنة التوصيات التالية لكي يسترشد بها فرع الحكومة الإلكترونية في أعماله المقبلة:
	(أ) ينبغي أن تشجع اللجنة الشعبة على استكشاف طرائق لتعزيز دراسة الأمم المتحدة الاستقصائية بشأن الحكومة الإلكترونية على الصعيدين المحلي والإقليمي، ووضع آليات لإجراء هذه الدراسات الاستقصائية على الصعيدين الوطني والإقليمي، على غرار تقرير التنمية البشرية الذي يعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بطرق منها إقامة شراكات مع المؤسسات الإقليمية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة؛ 
	(ب) ينبغي أن تدعم اللجنة إنشاء فئة خاصة من جائزة الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية تمنح للخدمات المقدمة بكفاءة على الصعيد المحلي؛ 
	(ج) ينبغي أن تدعم اللجنة استحداث اجتماعات مائدة مستديرة إقليمية للحكومة الإلكترونية وإقامة شراكات استراتيجية محلية بين أصحاب المصلحة المتعددين لتعزيز التبادل والتعاون مع الحكومة الإلكترونية، بالبناء على الدراسة الاستقصائية بشأن الحكومة الإلكترونية وعلى قاعدة معارف الأمم المتحدة للدراسات القطرية في مجال الإدارة العامة؛ 
	(د) ينبغي أن تدعم اللجنة الشعبة في الترويج لإنشاء اتحادات وطنية لجميع الجهات المعنية بغية تعزيز الحوار بين الحكومات على مختلف المستويات، وبين القطاع الخاص والمجتمع المدني بغية تعزيز نُهج الشراكات بين القطاعين الخاص والعام التي تركز على النتائج في تطوير الحكومة الإلكترونية؛ 
	(هـ) ينبغي التشاور مع أعضاء اللجنة لتقديم مساهمات موضوعية في قاعدة الأمم المتحدة للدراسات القطرية في مجال الإدارة العامة؛
	(و) أيد الفريق العامل بقوة وضع دليل معرفي عن الشراء الإلكتروني كأساس لتناول إمكانية استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والحكومة الإلكترونية من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة والكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات العامة.
	الفريق العامل الثالث
	إدارة التنمية وإشراك المواطنين 

	65 - ناقش الفريق العامل مسائل الدعوة والدعم المعياري؛ والبحث والتحليل؛ وتبادل المعارف، والتدريب؛ والخدمات الاستشارية في الميدان.
	66 - وأوصى أعضاء اللجنة باتخاذ الإجراءات التالية لكي يسترشد بها الفرع في أعماله المقبلة:
	(أ) التحقيق في آليات إشراك تتيح تحقيق نتائج إنمائية وتتيح، حيثما أمكن ذلك، قياس النتائج باعتبار ذلك توجها عاما لأعمال الفرع؛
	(ب) تحليل العلاقات بين صياغة استراتيجيات إنمائية وطنية وتنفيذها والتنظيمات المناسبة لانخراط المواطنين ومشاركتهم ديمقراطيا؛
	(ج) العمل بمثابة مركز لتبادل المعلومات بشأن التدابير الناجعة من حيث إشراك المواطنين، بطرق منها الاستفادة من حالات جوائز الأمم المتحدة للخدمة العامة، وتقييم خطط المشاركة في الإدارة العامة ونشر المعلومات الناتجة عنها من خلال قاعدة الأمم المتحدة للدراسات القطرية في مجال الإدارة العامة؛
	(د) تحليل مدى إشراك المواطنين المقاس على وجه التحديد وفقا لنوع الجنس والفئات المعنية ذات الصلة بالشرائح الاجتماعية؛
	(هـ) كفالة اعتبار آليات إشراك الحكومة الإلكترونية إحدى السبل الفعالة العديدة لإشراك المواطنين، مع التركيز الواجب على المشاركين ووقت مشاركتهم في العملية السياسية؛
	(و) استحداث مجموعة أدوات واختبارها مع المستخدمين المحتملين وبذل جهود التوعية لنشرها على نطاق واسع بغية استخدامها إلى أقصى حد ممكن (يمكن النظر إلى أدوات الإشراك المستخدمة في الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران كأدوات مرجعية)؛
	(ز) تنفيذ أنشطة توعية تستهدف منظمات وشراكات أخرى؛ 
	(ح) الاستمرار في إشراك أعضاء اللجنة، ولا سيما في وضع النواتج في صيغتها النهائية؛
	(ط) متابعة ودعم المبادرات التي توضع استجابة لتطور الحالة في الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا.
	واو - برنامج العمل وجدول الأعمال المقترحان للدورة المقبلة للجنة والاستعراض الأولي لمشروع التقرير
	67 - وافقت اللجنة على الموضوع الرئيسي لدورتها الثانية عشرة وهو: ”دور الحوكمة العامة المستجيبة والخاضعة للمساءلة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وخطة التنمية لما بعد عام 2015“. وفي إطار الموضوع الرئيسي، سيكون هناك ثلاثة مواضيع فرعية، هي: (أ) تسخير الحوكمة العامة لأغراض خطة التنمية لما بعد عام 2015؛ و (ب) مساءلة أصحاب المصلحة في مجال الحوكمة العامة من أجل التنمية؛ و (ج) تهيئة بيئة مواتية لخطة التنمية لما بعد عام 2015. وسيقوم أعضاء مختارون من اللجنة بإعداد ورقات عن المواضيع.
	68 - ووافقت اللجنة على عقد دورتها الثانية عشرة في الفترة من 15 إلى 19 نيسان/أبريل 2013 وأقرت جدول الأعمال التالي لكي يعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي:
	1 - انتخاب أعضاء المكتب.
	2 - إقرار جدول الأعمال ومسائل تنظيمية أخرى.
	3 - دور الحوكمة العامة المستجيبة والخاضعة للمساءلة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وخطة التنمية لما بعد عام 2015: 
	(أ) تسخير الحوكمة العامة لأغراض خطة التنمية لما بعد عام 2015؛
	(ب) مساءلة أصحاب المصلحة في مجال الحوكمة العامة من أجل التنمية؛
	(ج) تهيئة بيئة مواتية لخطة التنمية لما بعد عام 2015.
	4 - استعراض برنامج الأمم المتحدة للإدارة العامة والمالية العامة.
	5 - جدول أعمال الدورة الثالثة عشرة للجنة الخبراء.
	69 - واعتمدت اللجنة مشروع تقرير دورتها الحادية عشرة.
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